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".فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحب العلماء، فإن لم تستطع فلا تبغضهم..كن عالما"  

من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئونه فادعوا له حتى ترو أنكم  ): "صلى الله عليه وسلم(قال رسول الله 

).رواه أبو داوود(..."    كافأتموه  

الحمد � الذي علم �لقلم، علم الانسان مالم يعلم، والصلاة والسلام على معلم البشر وعلى اله وصحبه 

.أجمعين  

اولا وقبل كل شيء اتقدم �سمى عبارات الشكر والامتنان إلى من يعجز لساني عن إيجاد العبارات المناسبة 

.جل جلاله" رب العزة"ربي  لشكره، إلى من سدد خطاي وأ�ر طريقي إلى واهبي الحياة إلى  

الذي " علاق عبد القادر"أما الشكر الذي من نوع خاص فنحن نتوجه �لشكر للاستاذ المشرف الدكتور 

.لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي كانت عو� لنا في إتمام هذا البحث  

إلى كل من علمني شيئا جديدا ... ايةكما نتوجه �لشكر والامتنان إلى كل من ساهم في وصولنا لطريق النه

.وغذى فكري �لعلم والمعرفة  

.إلى كل أساتذتنا ودكاترتنا في الجامعة...إلى كل من وقف بجانبنا وساعد� في كل المصاعب  

.كما نتقدم �لشكر إلى كل من ساهم في إخراج هذا العمل من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة  

.أرجو من الله تعالى أن يجعل عملي هذا �فعا يستفيد منه جميع المتربصين المقبلين على التخرج وفي الاخير  

 

 



 

.رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى من كان خلقه القران ،سيدي وحبيبي وقرة عيني   

،إلى من عمل بكد في سبيلي وعلمني وأوصلني إلى ما إلى قدوتي الأولى ،إلى من رفعت رأسي عاليا افتخارا به

"أبي الكريم أدامه الله لي" أ� عليه   

إلى من حملتني وهنا على وهن، إلى من جعل الله الجنة تحت قدميها، إلى ريحانة حياتي، إلى التي راني قلبها 

�لصلوات والدعوات، إلى  وحضنتني أحشاءها قبل يديها، إلى من ربتني وأ�رت دربي وأعانتني..قبل عينيها

".أمي الحبيبة"أغلى إنسان في الوجود  

إلى من .. إلى سندي وقوتي وملاذي بعد الله...إلى من شاركوني رحم أمي إلى ينابيع الاخلاص والوفاء

إلى من كانوا يضيئون لي الطريق ويساندوني ويتنازلون عن حقوقهم .. أظهروا لي ماهو أجمل من الحياة

."إخوتي"إلى من يحملون في عيو�م ذكر�ت طفولتي وشبابي إلى ... ش في هناءلإرضائي والعي  

.إلى صديقات عمري ورفيقات دربي اللواتي شاركنني كل أوقات أفراحي وأحزاني  

.إلى كل أقاربي وإلى كل الاصدقاء والاحباب دون إستثناء .. إلى من تجمعهم بي صلة الرحم  

. 2016/2017:دفعةإلى كل طلبة السنة الثانيى ماستر   



 إهـــــــــــــــــــــــــــــــداء
 

   

 

 

 

أهدي هذا العمل إلى أمي الحنونة، إلى روح ما عادت اليوم استوطنت القلب و    أهدته        

الصبر و السلوان بعد مرارة الفراق إلى أبي رحمه الله أدعو الله أن يرحمه برحمته الواسعة و يسكنه فسيح 

 جنانه

 

كل من يعني له وجدي شيئا في حياته  إلي  
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يعد قطاع السكن من الدراسات التي أعطت دفعا قو� للإلمام بمشاكل الدول أثناء تطبيق مختلف      

برامجها التنموية، فالاهتمام الكبير بقطاع السكن هو الدافع الذي يشغل �ل المواطنين، وذلك لما يوفر له 

  .من أمن واستقرار ورفاهية اجتماعية

انجازات في  هذا ا�ال بوضع إستراتيجية شاملة �خذ بعين الاعتبار و�لرغم مما حققته الجزائر من  

الأوضاع الحالية للبلاد فقد �شرت بوضع حلول عملية على المدى القصير والمتوسط لقطاع السكن هذا 

ما اثر سلبا على التوازن الاقتصادي والاجتماعي فقد تحولت كل ا�هودات إلى ما أصبح يعرف �زمة 

راجع للتزايد المستمر في معدل النمو السكاني بدون تزايد مماثل في الوحدات السكنية  السكن وهذا

بحيث يصعب تحديد مستوى العجز القائم وهذا يربط الطلب على السكن �لقدرة الشرائية للفرد التي 

ضعفت مما أدى إلى ضعف معدلات الادخار وعدم التمكن من شراء سكن لائق وهذا بسبب ثمن 

بحيث أصبح لزاما على البنوك العربية عامة والبنوك الجزائرية خاصة تطوير سياستها . الباهظالسكنات 

الائتمانية والعمل على إيجاد أنظمة متطورة لإدارة مخاطر الائتمان والتمويل العقاري لديها وخاصة بعد أن 

  .ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على اقتصاد�ت بعض الدول العربية 

تميزت  حيث ،من الأولو�ت الكبرى في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدول يعتبرحيث       

 ،لـــها �لتكامل مع استراتيجيات التطور الاقتصـــــادي السياسة السكنية في الدول العربية

فقد أصبح الوضع العام  وخلق شــــــروط التنميــــــة الاقتصادية والاجتماعية، إقرار برامج سكنيـة �دف

بحكم عوامل متعددة ضاعفت من آ�ر أزمة  ،في مجال السكن والعمران شائكا في الدول العربية

وضعف  تماعية،وارتفاع معدل النمو الديموغرافي والتحولات الاج النزوح الريفي ؛السكن ومنها

وضيق مساحة الكثير من الدول قدرات تمويل مشاريع السكن، وبطء تسديد مستحقات الإنجاز، 

إضافة إلى إعطاء الدور  العربية واختلاف ظروفها الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع إيجار المنازل

تحقيق الأهداف المسطرة  و�لتالي عدم ،الأساسي للقطاع العام في التسيير والانجاز والتمويل والتوزيع

   .لحل هذه المشكلة
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على  -خاصة ذوي الدخل المحدود والمتدني –ونتيجة للطلب المتزايد لفئات ا�تمع        

أساليب جديدة في توفير الوحدات   اعتماد تم  الوحدات السكنية والارتفاع الكبير في الأسعار،

  ،ومـراجعة معاييـــر الإسكـان  ،اصالسكنيـة، منها الشراكـة بين القطاعين العــام والخ

بعض الدول إلى إنشاء المدن السكنية الجديدة للتقليل من الضغط على  حكومات توجهت  كما

التي تلبي هذه  وكقطب محرك للتنمية - كما هو الشأن �لنسبة للجزائر  - المراكز الحضرية المكتظة،

وحرصا من الحكومات العربية على تلبية ، الحاجة و�سعار معقولة ضمن برامج تمويلية مختلقة

قامت بتجنيد   الطلب المتزايد على المساكن بما يتناسب مع مستوى الدخل والظروف المعيشية،

إنشاء عدد من  كما تم  موارد هامة من أجل التصدي لهذه الوضعية والتخفيف من حـــد�ا،

إنجاز السكنات، إلا أن  مؤسسات تمويل السكن لتعمل على نشاط الادخار والإقراض من أجل

أكثر الدول العربية تشكو اليوم من أزمة إسكان حادة، حتى تكاد هذه الظاهرة تصبح قاسما 

  .ليةختلاف ظروفها الاقتصادية والمارغم من تفاوت أحجام هذه الدول، وامشتركا بينها، �ل

 أدركت الجزائر تعاني من هذه المشكلة، و�لتالي هيبصفتها إحدى الدول العربية ف ئروالجزا

اليوم مدى أهمية ملف السكن وجعلته مسألة لا يمكن فصلها عن مخططات التنمية الاجتماعية، 

وكل هذه التحولات والتغيرات أدت إلى تفطن الدولة الجزائرية، من هنا تكمن الأهمية الكبرى 

أصله لقطاع السكن وحساسيته في تحسين الإطار المعيشي للمواطن مهما اختلف مستواه و 

  .الاجتماعي ومهما اختلفت الجهة التي ينتمي إليها

 لا يمكن بدونه إذ والاجتماعية، الاقتصادية التنمية عملية في أساسيا دورا التمويل يلعبو      

 التمويل أعطت التكنولوجية والاقتصادية، فالتطورات والخدماتية، الإنتاجية المشاريع  المنشآت إقامة

 بممارسة للقيام وتعبئتها، اللازمة على توفير الأموال قدرته خلال من وواضحة كبيرة أهمية الائتمانو 

  . للأفراد الاحتياجات مختلف وتلبية الإنتاجية الأنشطة
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 المحيط المصرفي في تنميتها يجب جديدة يعتبر ثقافة �لقروض يتعّلق فيما الخواص مع التعاملو       

 ثم ومن المالية تسهيل المعاملاتو  المصرفية الخدمات ترقية لا يمكن ذلك بدون إذ الجزائر، في

  .المالية الخدمات ميدان في الخارجية المنافسة لمواجهة الاستعداد

  :ويرجع اختيار� لموضوع الدراسة إلى مجموعة من الأسباب*   

عتبار السكن يشكل موضوع الساعة في اهتمامات الباحثين والدارسين، لأن قضية أزمة �    

على المساهمة في كشف بعض  اياتنا اليومية الأمر الذي شجعنومشكلا�ا، ترتبط بحالسكن 

  .جوانب هذه الإشكالية

  .؟لعقاري في القضاء على مشكل السكنمدى مساهمة التمويل ا معرفة -

حيث، أ�ا مجال خصب  ا الجزائردههالسكن يعد جوهر الأزمات التي تش نّ موضوع أزمةكما أ  -

  .للدراسة

   نجد ما يلي؛ف هذه الدراسة اهدأ من بينو 

 .الجديدة في ميدان التمويل السكني الإصلاحاتأهم  على التعرف-

 لتتجاوب مع أنماط الطلب الاجتماعيفي الجزائر أصناف البرامج السكنية المقترحة  معرفة -

  .المتزايد

  .من الظاهرةبعض الحلول المناسبة والتوصيات العلمية للتقليل استخلاص واستنتاج محاولة  -

  .إبراز كيفية تمويل السكن من طرف المؤسسات المالية في الجزائر -

دراسة حالة السكن في ل تخصيص جانب منهار�ينا  بحث في هذا الموضوع،ولإبراز أهمية ال  

تحدد لنا أهداف هذه توحتى   ،والبحث في الاستراتيجيات المتبعة للحد من هذه الأزمة ،الجزائر

وذلك �دف  .لابد من البحث في واقع السكن في الجزائر والمشاكل التي تحقق فعالية كان  الدراسة

التقليل من ظاهرة أزمة السكن والإطلاع على مدى التسهيلات أو العراقيل على مستوى 

  .          البنوكالمؤسسات المالية الممولة لمشاريع السكن في الجزائر، لاسيما 
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الحلول  تحديدو  في الجزائر، يل العقاري في الحد من أزمة السكندور التمو ل تنادراسخلال و   

أيضا، وتسليط الضوء على دور البنوك التجارية في هذا ا�ال  ،يلة لتمويل العقار في الجزائر،البد

  ؛يلي ماك ، يمكن سردهاواجهنا مجموعة من الصعو�ت

  .في هذا الموضوع الفقهية، لاسيما الكتب المتخصصةقلة المراجع  -

  .تحديدا نقص الدراسات السابقة المتعلقة �ذا الموضوع -

  .توفر بعض المراجع �للغة الأجنبية وصعوبة الترجمة -

  :طرح الإشكالية التاليةب دراسته من مختلف جوانبه وذلكو ومن أجل الإلمام بموضوع البحث     

للحد من أزمة السكن  المنتظر من هذه العملية، وما هو الدور التمويل العقاري ماهيةما  -  

  نذكر منها؛ الفرعية بعض الأسئلة هذه الإشكالية الرئيسيةتتفرع عن �لنتيجة فإنه و  .في الجزائر؟

، ما مفهوم السكن، وما هي البرامج ؟صيغهاما أهميتها، و ما و  عملية التمويل العقاريما مفهوم 

  تمويلها في الجزائر؟إجراءات وما , السكنية المتاحة وصيغ 

وللإجابة عن هذه الإشكاليات المطروحة، ار�ينا إتباع المنهج التحليلي والوصفي، نظرا لتناسبه   

دراسات الفقهية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، فالاطلاع والتحليل وملائمته لمثل هذه ال

  .والاستنتاج هو النهج المناسب لهكذا مواضيع

  اثنين؛ إلى فصلين تقسيمه وتبويبهالموضوع  حث في هذامعتمدين في الب

  .لبرامج السكن وطرق تمويلها في الجزائرالثاني و  اهية التمويل العقاري،خصص لم الأول

ندرج تحت كل االفصلين مبحثين، تضمن كل مبحث مطلبين، هذين من فصل وقد احتوى كل 

  . والفقرات مطلب عدد من الفروع

، ل العقاري وصيغ التمويل العقاريلا على مفهوم التموياشتم، مبحثينلفصل الأول قسم إلى فا

البرامج المتبعة للحد من و السكن  فهومالأول يتحدث عن م، والفصل الثاني تناول كذلك مبحثين

كله جاء إبرازا وهذا  ، صيغ السكن المتاحة في الجزائر وطرق تمويلها والثاني ،هذه الأزمة في الجزائر

 .  لتمويل في الحد من أزمة السكندور ا وعنوا�ا، ألا وهو لموضوع المذكرة
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 نجاز برامج السكن المختلفة؛ فالسكنقتصاد�، يوفر السيولة المالية لإعد التمويل العقاري نشاطا ايُ 

، فالأصل أن يكون للإنسان مسكنه الخاص الذي يحفظه هو من الحاجات الضرورية في لكل فرد

التي تتولى  ،الماليةكما يشمل التمويل العقاري الأداة القانونية بين طالب التمويل والمؤسسة .وأسرته

الذي  ،عملية التمويل، حيث تتدخل أطراف أخرى في العملية من �ئع العقار محل التمويل والمقاول

الحرص على  البنوك لطلب التمويل العقاري و يتولى عملية البناء أو الترميم مما يؤدي إلى لجوء الأفراد إلى

  .1 توفيره والتعامل به عن طريق منح القروض العقارية

دورا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فنقص الأموال العقاري ويلعب التمويل 

  .2 اللازمة يؤدي بمختلف الأفراد والهيئات إلى انتهاج سياسة الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية

والذي قُسّم ويل العقاري وصيغه، التطرق في هذا الفصل إلى مفهوم التم يلذلك نرى من الضرور 

تضمن  إلى مطلبين؛ الأول ، وبدوره قُسّممفهوم التمويل العقاري نتطرق فيه إلى مبحثين؛ الأول إلى

تعريف التمويل تطرقنا فيه إلى  ولفرعين؛ الأ وقد تضمن أيضا مفهوم التمويل العقاري وأهميته، 

تطرقنا  فرعين؛ الأول قُسّم بدوره إلى فقدالمطلب الثاني ا أم .أهمية التمويل العقاري إلى والثاني ،العقاري

  .تمويل العقاريلطبيعة القانونية لال إلى لثانياو  خصائص التمويل العقاري،فيه إلى 

تعريف القروض  تضمن م إلى فرعين؛ الأولسّ قُ  الأول ؛مطلبين ضمنفبدوره ت: أما المبحث الثاني 

 فرعين؛ الأول فقد اشتمل علىأنواع القروض العقارية  وأهميتها، أما المطلب الثاني  العقارية، والثاني

  .يجارية العقاريةأنواع القروض الإتضمن  الثانيو  ،البيع عن طريق الإيجار تضمن

  

  

  

  

                                                           
مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر، كلية العلوم الاقتصادية ، مذكرة نكلتمويل العقاري وعلاقته بقطاع السّ  ـ رقية عزيزي، 1

  3..، ص2015-2014والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم الاقتصادية، جامعة ورقلة 
  . 29. ، ص2001ـ هيثم صاحب عجام، نظرية التمويل، دار زهران للنشر والتوزيع، الأردن،  2
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  المبحث الأول

  مفهوم التمويل العقاري وصيغه

يمكن النظر إلى التمويل العقاري على اعتباره حلقة وصل أو وسيط بين المدخرين إلى     

المقترضين؛ حيث يتم من خلال التمويل العقاري تحويل موارد المدخرين إلى المقترضين من أجل 

تمكينهم من شراء العقار سواء كان سكنيا، أو غيره أو لشراء أراضي لإقامة وحدات سكنية، 

العقاري �تي من عدة أشكال من الودائع الادخارية التي تقوم المؤسسة المالية �عادة  فالتمويل

تكوينها في محافظ استشارية تمهيدا لإعادة اقتراضها في صورة قروض لرهن عقاري،  ويعد نظام 

رين خبحيث يعمل النظام المالي العام كوسيط بين المد ،التمويل العقاري مكو� فرعيا من النظام المالي

  .1 طلبين الآتينالمفي  هو ما نحاول التّطرق لهو ، والمقترضين

   .مفهوم التمويل العقاري وأهميته: المطلب الأول   

 الحاجات الاقتصادية  كانلأن إشباع  ؛لم يكن التمويل العقاري معروفا في العهود القديمة       

ولكن بظهور فكرة تقسيم العمل وتطور ا�تمع  ق الإنتاج وتبادله بصورة مباشرة،تم عن طريي

وامل وتكامل عوامل الإنتاج، ظهرت الحاجة إلى التمويل من خلال توفير العامل الثالث من ع

كما يحتل التمويل العقاري أهمية �لغة من بين أنواع التمويل  .2 الإنتاج وهو عامل رأس المال

ا السكنية منها، ولما يتطلبه تمويلها من رؤوس أموال  الأخرى ونظرا لحاجة الناس الماسة لها ولاسيم

 .3كبيرة مقارنة بتمويل المنقولات، ولتحديد مفهوم التمويل العقاري نتطرق إلى تعريفه وأهميته

 

  

                                                           

:  مصر، سنةـ إيمان عمر عسكر، تحد�ت قانون التمويل العقاري وحل مشكلات الإسكان؛ رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، 1

  .71. ، ص2000
  :على الموقع الالكتروني احتمُ ، 2015، السنة السابعة 3.، عنية والسياسيةمجلة المحقق الحلي للعلوم القانو ـ مجهول،  2

http://www.uobabylon.edu.iq/publications/law_edition16/article_ed16_10.doc لوحظ 179. ص ،

  22/04/2017 :يوم

  .179. ص ،المرجع نفسه ـ 3
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  . تعريف التمويل العقاري: الفرع الأول  

لكي نتعرف على التمويل العقاري الذي يتكون من كلمتين التمويل والعقار، يجب الوقوف    

  .على معنى هاتين الكلمتين

   .التمويل لغة تعريف :أولا  

، يقال موّله فلا� .لقدم له ما يحتاج إليه من الماأي يعني التمويل لغة الإمداد �لمال وموّله،  -  

وملت بعدها تمال وملت : والتمويل مشتق من المال، وقد جاء في لسان العرب .وموّل العمل

  . 1 كثر مالك: وتموّلت كله

  :كما يعّرف التمويل من الناحية الاقتصادية على النحو الأتي      

عندما تريد منشأة ز�دة طاقتها الإنتاجية أو إنتاج مادة جديدة أو إعادة تنظيم أجهز�ا فإ�ا تضع "

أي حصر كل الوسائل المادية الضرورية لإنجاح : الناحية المادية: بر�مجا يعتمد على �حيتين

  .المشروع

 من هذه الناحيةف ،وكيفية استعمالها ،كلفة ومصدر الأموال  عنيتفإ�ا  ؛ الناحية الماليةأما من 

  .2 التمويلتسمى 

  .تعريف التمويل اصطلاحا: �نيا  

والتصرفات التي تمد� بوسائل الدفع وهو يعني أيضا الإمداد �لمال وقت يعني مجموعة الأعمال 

الحاجة إليه، والتمويل يعني الاقتراض من أصحاب الثروات لتدبير رأس المال، وهو فرع من فروع 

الاقتصاد وامتدادا طبيعيا له، والتمويل يعني الحصول على الاقتراض وفق شروط معلومة وفي زمان 

  . 3 أما أطرافه؛ فهم الممول وطالب التمويل أو المقترضومكان محددين، 

                                                           
  .239.بيروت، بدون ذكر السنة، ص: العاشر، دار صادرا�لد ب، لسان العر  ـ ابن منظور، 1
: سنة الأردن، ، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،1.قصير الأجل للبنوك الإسلامية، طقدري، تطوير صيغ التمويل ـ عبد ا�يد  2

  .22-21. ، ص2002
  .180. سابق، صالـ مجهول، مجلة المحقق الحلي، المرجع  3
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هو الشخص الذي يحصل على التمويل من أجل استخدامه في شراء : وطالب التمويل العقاري

  .1 عقار أو بناء سكن

  .تعريف العقار لغة: �لثا  

كل مال   هو والعقار ،يعني كل شيء مستقر بحيز �بت فيه، لا يمكن نقله من دون تلف العقار لغة

  . �2بت له أصل كالأرض والدار

  .يعرف العقار اصطلاحا: رابعا  

هو كل ما يملكه الإنسان من الأراضي وما أنشأ عليها من مساكن الفردية أو القصور للسكن، أو 

العمائر ذات المساكن الكثيرة، أو ا�معات الموجودة في الطرقات، أو �لقرب من مداخل المدن 

  .3 وما زرع فيها يسمى الكل تبعا لأصله وتغليبا له، لنزهةلعلت التجارية التي جُ وكذالك الحدائق 

  :الآتي النحو ىعل يقار، يمكن تعريف التمويل العقار تعريف مصطلحي التمويل والع وبعد

أن حاجة الأفراد أو الشركات أو المؤسسات وغيرها إلى التمويل ، حيث بوصفه نشاطا اقتصاد�

عقار، وهنا يلجأ طالب التمويل إلى مؤسسة مالية أو أي جهة تمويل لتقوم بعملية شراء أو بناء 

التمويل ثم يقوم العميل بسداد قيمة هذا التمويل، على أن يتفق عليها نظير عائد للجهة الممولة، 

ترميم العقار، �لإضافة  وفي الحقيقة أن هذا التعريف شمل عملية الشراء والبناء ولكنه أغفل جانب

ل أقساط أو دفعة واحدة أو لم يبين كيفية تسديد قيمة التمويل، هل تكون على شك لى أنهإ

  .دفعتين

وهناك من عرف التمويل العقاري �نه تمويل طويل الأجل تمنحه المؤسسات المالية للأفراد، 

  .�دف شراء أو بناء أو صيانة عقار؛ ويستخدم كضمان للحصول على القرض

                                                           
  .17.سابق، ص رقية عزيزي، المرجع 1
  .325.ص سابق، الـ ابن منظور، المرجع  2
رقم ا�لة  75. ، ع)مكان وجهة الإصداردون ذكر (الإسلامية، ، مجلة البحوث حكم العقار المعد للبيعحميد قائد سيف،  3

  .300. ص).، دون ذكر التاريخ الميلادي1426ربيع الأولى (، 285
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توفير قروض ميسرة إلى حد كبير وطويل المدى للأفراد الراهنين من خلال ويعرفه بعضهم �نه 

المؤسسات المالية المرهون لديها، مثل البنك أو شركات التمويل العقاري، وذلك �دف بناء أو شراء 

  1.أو صيانة وترميم عقار، هذا ويتم تسديد القرض من خلال الدخل الشهري للأفراد

أحيا� �لرهن العقاري �عتبار أن التمويل العقاري أو القرض المقدم كما يعرف التمويل العقاري 

من جهة التمويل سواء شركة تمويل أو بنك، ويكون مضموما برهن هذا العقار لصالح جهة التمويل، 

ومن المهام الرئيسية للقطاع العقاري هو تلبية . إلى أن يتم الانتهاء من سداد قيمة العقار �لكامل

الأساسية للمواطنين، والتي تتمثل في توفير المسكن الملائم، ويعتبر هذا القطاع أحد الاحتياجات 

   . 2 مرتكزات البنية الأساسية والمرافق التي تتمثل إحدى عوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر

 فالتمويل العقاري هو تلك العملية القانونية التي �دف إلي أن تضع مؤسسة مالية تحت تصرف

أحد الأشخاص مبالغ مالية تخصص بصفة أساسية لشراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن  

والوحدات الإدارية والمنشات الخدمية والمباني والمحلات المخصصة للنشاط التجاري وذلك بضمان حق 

   .3 الامتياز على العقار أو رهنه رهنا رسميا أو غير ذلك من الضما�ت التي تقبلها للتمويل

  .أهمية التمويل العقاري: لفرع الثانيا     

إن الغرض من الحصول على التمويل العقاري هو سد الاحتياجات المالية للمؤسسة سواء        

كانت احتياجات قصيرة الأجل والتي تخص الاستغلال، أو احتياجات طويلة الأجل والتي تخص 

الاستثمار، وتكمن أهمية التمويل قصير الأجل في سد العجز في رأس المال �لاعتماد على طبيعة 

  .أو طبيعة النشاط الذي تمارسه العمل

                                                           
  .181. سابق، صـ مجهول، مجلة المحقق الحلي، المرجع  1
 الية والتنمية الإدارية،آلية تنشيط السوق، قطاع مكتب الوزير الإدارة المركزية للبحوث الم ،�ى فوزي منصور، التمويل العقاريـ  2

  .9.، ص2008: سنةمصر، 
  .9-8. ، ص2009-2008الجزائر،  بن عكنون،ذكرة ماجستير، كلية الحقوق، ـ الياقوت عرعار، التمويل العقاري، م 3
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أما أهمية التمويل طويل الأجل فإنه يهدف إلى تغطية نشاطات الاستثمارات التي تقوم لفترة 

اضي، المباني الصناعية طويلة، وغرضه الحصول إما على وسائل الإنتاج ومعدات وإما عقارات الأر 

  .1 والتجارية

قيام بتحويل مواد المدخرين إلى المقترضين من أجل كو�ا عملية ال  ـ أما أهمية التمويل العقاري

تمكينهم من شراء وحدات سكنية لذا فإن أهمية التمويل العقاري كبيرة وتتمثل في عدة جوانب 

   ؛2 يلي ونتطرق لها كما

  .الاقتصاديةالأهمية المالية و : أولا  

  :وتكمن الأهمية المالية والاقتصادية للتمويل العقاري في

  . الأهمية المالية ـ         1

تلجأ الدولة والمؤسسات التابعة لها عند الحاجة إلى مصادر خارجية لسد حاجا�ا سواء من عجز 

في الصندوق أو لتسديد الالتزامات رغم الاستخدام الدائم لجميع مواردها المالية،  حيث يساهم 

تحسين رأس المال؛ ويعتبر  من أجل تحقيق أو  التمويل في تحقيق أهداف المؤسسات الاقتصادية،

كما  .كوسيلة سريعة تستخدمها المؤسسة لتواجه به الاحتياجات والخروج من حالة العجز المالي

ويوفر  ،على تحرير الأموال والموارد الماليةيعمل فهو  ،لمؤسسةليضمن التمويل السير الحسن 

  .3أخري جديدة ة برمجشاريع المعطلة و المنجاز لإويزيد من الدخل  ،احتياجات التشغيل

عد العوامل الأساسية التي تسا حدأ �عتبارهطريق نظام الرهن العقاري لتمويل السكن عن ـ و     

واستقرار الاقتصاد الوطني ككل، عادة ما تكون ، استقرارهو  همعلى تنمية القطاع المالي ودع

                                                           
  .7- 6. ، ص1998ـ منير إبراهيم الهندي، الفكر الحديث في مصادر التمويل، توزيع منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  1
  .467. ، ص1997لبنان،  ،ـ نور الدين حبابة، الإدارة المالية، دار النهضة العربية، بيروت 2
الاستثمارية ، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر، كلية العلوم ـ فاطمة الحاج قويدر، التمويل كأداة الاستثمار المشاريع  3

  .51. ، ص2012-2011 :الجزائر، السنة الجامعية الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة ورقلة،
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بما فيها التمويل ، المدىوض طويلة فظة نوعا ما من تقديم القر تحلمؤسسات المالية للدول النامية ما

  .1خاصة قروض السكنالعقاري 

  . ـ الأهمية الاقتصادية2    

أخرى يساعد على إنجاز مشاريع معطلة و  وتتمثل الأهمية الاقتصادية للتمويل العقاري في كونه،

على وكذا المحافظة . جديدة، وتحرير الأموال والموارد المالية ا�مدة سواء داخل المؤسسة  أو خارجها

سيولة المؤسسة وحمايتها من خطر الإفلاس والتصفية، ونظرا للأهمية الاقتصادية للتمويل فعلى 

المؤسسة الاقتصادية أن تعتني �لكفاءة متخذة القرارات المالية والموافقة على طبيعة المشروع 

ل تكلفة الاستثماري المستهدف، واختيار أحسنها واستخدامها بما يتناسب وتحقيق أكبر عائد �ق

  .2 وبدون مخاطر مما يساعد على بلوغ الأهداف المسطرة

ويظهر هذا الارتباط في  ،فقطاع السكن مرتبط ارتباطا وثيقا �لنشاطات الاقتصادية الأخرى     

ثر الذي قد يحدثه قطاع السكن على النشاط الأوالأسعار؛ ف ،الشغل ،الاستثمار، الإنتاج

ات المخصصة كل فقالنّ أن  ، حيثوتحتاج إلى دعم من طرف الدولةغة ذو أهمية �ل ،الاقتصادي

تبين أن  التيبعض التجارب الأجنبية عكس  عامة، لنفقات العموميةضئيلة �لنظر لسنة للسكن 

من تكوين رأس  %30 و 15% المبالغ المخصصة للاستثمارات في مجال السكن تتراوح مابين

أدت  ،الخاص رة والأقل تطورا غير قادرة على تجنيد الإدخاالية الضعيففالأنظمة الم. ال الثابتالم

�لحكومات إلى اللجوء إلى تمويل النشاطات السكنية �ستعمال الأموال العمومية، ويبقى عدد كبير 

من العائلات ذات الدخل الضعيف محرومين من الحصول على القروض السكنية البنكية لعدم 

  . 3تمكينها من تقديم ضما�ت كافية 

          

                                                           
  .10.ـ الياقوت عرعار، المرجع سابق، ص 1
ويل في المؤسسة اقتصادية، مذكرة لنيل شهادة ليسانس، معهد العلوم الاقتصادية ـ فوزية ركيبي، الوظيفة المالية ووسائل التم 2

  .36.، ص2011-2010: السنة الجامعية، الجزائرالبويرة،  ،والتجارية وعلوم التسيير، المركز الجامعي العقيد آكلي محند اولحاج
  .12. ، صنفسهالمرجع  ـ 3
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  .الأهمية الاجتماعية والقانونية: �نيا  

  :إن للتمويل العقاري أهمية اجتماعية وقانونية وتتمثل في مايلي

  .ـ الأهمية الاجتماعية         1

إن مشكلة السكن في الوطن العربي تزداد حدة بسبب الز�دة السنوية المرتفعة في السكان       

وتضاعف عدده كل ربع قرن والهجرة الريفية نحو المدن وز�دة معدل الأفراد للمسكن الواحد عن 

المتوسطات الدولية المستهدف وكون حوالي ثلث المساكن القائمة غير مستوفية لأدنى الشروط 

حيث نظمت ، 1المناسبة والبذخ في بناء بعض المساكن بما يخالف قدرات البناء في الوطن العربي

مواجهة مشاكل "الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ندوة إقليمية في القاهرة تحت عنوان 

 وذلك استجابة للتحد�ت التي" الإسكان من خلال التغلب على معوقات التمويل العقاري 

يواجهها قطاع الإسكان والقطاعات المعاونة والمترابطة معه، التي تؤكد على ضرورة التوجه الجاد 

لتذليل المشاكل التي يواجهها هذا القطاع الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 

  .ويواجهها المواطن العربي بوجه خاص

أوضح أهمية انعقادها في وقت تحتاج مشاكل  وتحدث في الندوة الوزير محمد محي الدين الذي   

الإسكان إلى الحلول القابلة للتطبيق، وعلى أهمية حل مشكلة التسجيل العقاري ومنح المشجعات 

للأفراد والمؤسسات لكي تبادر للتسجيل،  وعرض الوزير أهمية انتهاج أساليب الفنية المعتمدة في 

اص �لعقار مشددا أهمية تذليل مشاكل السكن لذوي تقييم العقارات وإصلاح النظام القانوني الخ

ضرورة التغلب على أوجه القصور في الهيكل القانوني  "هديب"المحدود، كما ذكر الدكتور  الدخل

وأهمية تصميم مجموعة متنوعة ومناسبة العقارية لذو الدخل المحدود،  وتبعية مصادر التمويل 

  .2الأصول العقارية، طويل الأجل من خلال تنشيط السوق المالي

  

                                                           
  .43. سابق، صالـ الياقوت عرعار، المرجع   1
. 02 .ص ، القاهرة، مصر،ـ موقع أكاديمية العربية تناقش مشاكل ومعوقات التمويل العقاري في الوطن العربي 2

2006-02-19 https://www.google.dz/search?q  
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  .الأهمية القانونية         2. 

لتمويل العقاري في الجزائر، هذا ما أدى الخضوع لنظام في ظل غياب تشريع خاص ينظم ا     

، القواعد هي من ابتداع التطبيق العملي للبنوك والمؤسسات  المصرفية والتي وضعت قواعده وأسسه

عقاري هو الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي �سس بموجب ففي الجزائر نجد أول ائتمان 

حيث �در منذ السبعينات بتحفيز الأفراد  08/10/1964المؤرخ في  64/277المرسوم رقم 

على الادخار من أجل الحصول على مسكن بتقسيط طويل الأجل، إما لبناء مسكن أو شراء 

مسكن جديد أو لتمكين المقترض من المشاركة في جمعية تعاونية سكنية ليصبح مالك لمسكن أو 

كالقرض    النوع من الائتمان بنوك معينةبقصد توسيع أو ترميم السكن وقد أنتهج العمل �ذا 

بموجب  1966حيث تم �سيس القرض الشعبي الجزائري في شهر ديسمبر . 1 الشعبي الجزائري

كنتيجة لتأميم قطاع البنوك في الجزائر، . 29/12/1966الصادر بتاريخ  366-66الأمر رقم 

المشاريع الخاصة �لسكن  بتركيز على تمويل 1986حيث قام القرض الشعبي الجزائري بعد سنة 

والأشغال العمومية، كما عرف ا�ال التجاري تطورا ملحوظا من خلال صدور القانون الخاص 

  .مما رفع حجم تمويل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة �88/161لبنوك 

وهو يحتل المرتبة ، وكالة موزعة على ثلاثة مجموعات  (CPA)القرض الشعبي الجزائري 18يضم و 

. 2 الخامسة على المستوى الوطني بحسب عدد الوكالات والمرتبة الثالثة من حيث حصيلة الوكلات

  :   وتكاد تكون شروط منح الائتمان من طرف المؤسسات موحدة وهي تتمثل في

  . وجوب دفع مساهمة شخصية تحسب �لنظر لقيمة السكن* 

متغيرة حسب  وأكثر مقابل فائدة سنة 15تحديد حد أقصى لمبلغ القرض وكذا مدته تصل إلى  *

  .الشروط العامة للبنك

                                                           
، مكتب الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، 2. والإدارية، ع ، مجلة العلوم القانونيةالائتمان الاستهلاكي في الجزائرـ محمد بوادلى،  1

  .16-15. ، ص2005جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، 
 حالة القرض الشعبي الجزائري، مذكرة الماجستير، ،سيا قاسيمي، تحليل الضما�ت في تقييم جدول تقديم القروض في البنكآـ  2

  .142. ، ص2009-2008 :السنة الجامعيةالجزائر،  ، جامعة بومرداس،)بدون ذكر الكلية(
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ويطلب البنك في الغالب ضما� قو� مقابل القروض طويلة الأجل من هذا النوع يتمثل في رهن  *

  .1 رسمي للعقار نفسه أي رهن رسمي للمسكن الممول �لقرض

 .خصائص التمويل العقاري وطبيعته القانونية: المطلب الثاني  

إن الإطار القانوني الذي وضع لتحقيق الغاية من نظام التمويل العقاري الذي يتمثل في اتفاق      

التمويل العقاري �عتباره الأداة القانونية التي تنظم العلاقة بين الأطراف المعنية �لتمويل، طالب 

قار والمقاول الذي التمويل وجهة التمويل وأي طرف أخر يمكن أن يدخل في هذا الاتفاق كبائع الع

إن التمويل العقاري يتميز عن غيره من التصرفات و ناء أو الترميم أو التحسين، هذا يقوم بعملية الب

القانونية بخصائص تميزه عن غيره كما لتمويل العقاري طبيعة قانونية خاصة به وهو ما نتطرق له 

  .2فيما يلي

  .خصائص التمويل العقاري: الفرع الأول  

  .خصائص التمويل العقاري فيما يليتتمثل 

  .التمويل العقاري من عقود الإذعان والاستهلاك: أولا

  .الإذعان و الاستهلاك وهو كالتالييعتبر التمويل العقاري من عقود 

  .ـالتمويل العقاري من عقود الإذعان   1

ع من العقود هو عقد مالي بين شخصية معنوية وشخصية طبيعية، ويتميز هذا النو  ـ عقد الإذعان

من القانون المدني  70لفرض شروط على الأفراد بغية حصولهم على طلبا�م حسب المادة 

الجزائري، على أن يكون الإيجاب موجها إلى الجمهور كافة بشروط مماثلة ولمدة غير محدودة، بحيث 

  : 3منها  يترتب على اتفاق التمويل العقاري في عقود الإذعان نتائج تتعلق خاصة بسلطة القاضي

                                                           
  .25. سابق، صالـ الياقوت عرعار، المرجع   1
، 2. ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، عحقوق والتزامات المستثمر إزاء الممّول وفقا لاتفاق التمويل العقاريـ محمد أبو زيد،  2

  .126-125. ، ص2005مصر،  ،، جامعة القاهرة47: السنة
  .5.سابق، صالـ رقية عزيزي، المرجع  3
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إن الإجراءات الخاصة �لتمويل العقاري يجب أن تكون واضحة ومحددة بين  ـ الشروط الغامضة

الأطراف العقد و كتابة البيا�ت الرئيسية بخط �رز، وحسب ما جاء في القانون المدني الجزائري 

الإذعان لمصلحة لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود  ؛�نه 112/2تقضي المادة 

تتم ضد مصلحة الطرف القوي ) التمويل العقاري (المذعن، أي تفسير العبارات الغامضة في العقد 

ذلك أن هذا الأخير هو الذي وضع الصياغة ويتحمل المخاطر طبقا لما هو معروف لا يستفيد 

عقد، ومن ولا المدلس من تدليسه وكذا لمبدأ حسن نية الطرف الضعيف في ال المخطئ من خطئه

  :التزامات القضاء للاعتداء �لشروط التالية

  . خر وقت إبرام العقد على علم بوجوده وعلى معرفة �مة بمضمونهـ أن يكون الطرف الآ

ـ إذا كانت مثل هذه الشروط اعتاد التعامل �ا وعهدها طالب التمويل ووضع الشرط في المكان 

   .1 ن التي تدل على علم طالب التمويلالممول كلها تعتبر قرائ) أو المقر المعتاد(

  .الشروط التعسفية ـ

إن المموّل هو من يضع الشروط العامة لاتفاق التمويل العقاري منفردا قبل عرضها على      

طالب التمويل ولا يقبل مناقشة ولا تعديلا، وعندما يضع هذه الشروط فإنه يراعي مصالحه 

الخاصة، فيضعها حسب أهوائه ليجعل في البعض منها منفردا لالتزاماته؛ فالممول هو كافة الجهات 

  .رخص لها بمزاولة نشاط الم

كما تعرف الشروط التعسفية ��ا كل شرط يدرج في نماذج العقود بواسطة الطرف الأخر       

  : وتتميز الشروط التعسفية بخاصيتين

  ـ التعسف في استعمال التفوق الاقتصادي والخبرة العلمية 

تتنافى طبيعة التمويل العقاري ـ الحصول على ميزة مبالغ فيها دون أن يقابلها التزام، ووجود شرط 

والتزام طالب التمويل فوق ما هو منصوص عليه قانو� وحسب ما جاء في القانون المدني الجزائري 

                                                           
  .22.سابق، صالـ الياقوت عرعار، المرجع  1
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�نه إذا تم العقد بطريقة الإذعان و كان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن  110المادة 

  .1يعدل هذه الشروط أو يعفي

  .عقود الاستهلاكـ التمويل العقاري من    2

يعتبر عقد التمويل العقاري عقدا استهلاكيا لأنه يمكن إثبات خاصية الاستهلاك لهذا          

العقد، من خلال أطراف العلاقة التعاقدية في عقد التمويل العقاري، ومن خلال العرض من عقد 

اكز القانونية لأطراف فمن �حية تحديد المر  .التمويل العقاري، طبقا للمبادئ العامة للاستهلاك

انح الائتمان في التمويل المقرض أو م نجد أن الممول ،د التمويل العقاريالعلاقة التعاقدية في عق

   .2 وهو دائما شخص مهني يتخذ من عملية التمويل العقاري نشاطا له، العقاري

  .التمويل العقاري عقد مالي ومن العقود ذات التنفيذ المتتابع: �نيا

التمويل العقاري أنه كذالك يعتبر عقد مالي وعقد من العقود ذات التنفيذ المتتابع و  من خصائص

  .هذا ما سنتطرق له

  .ـ التمويل العقاري عقد مالي1

إن نظام التمويل العقاري يسمح �لتدخل المالي ويبدو هذا من خلال الالتزامات المتبادلة بين       

  أطراف الاتفاق، ومن خلال المؤسسات المخول لها مزاولة أنشطة التمويل العقاري، فاتفاق التمويل 

  : ن بنودا وشروطا تتمثل فيفاتفاق العقاري كغيره من العمليات القانونية يتضم

ـ الشروط التي يتم قبولها من البائع والمشتري في شأن بيع العقار �لتقسيط بما في ذلك بيان العقار 

  .وثمنه

   .ـ مقدار المعجل من البيع الذي أداه المشتري للبائع

فائها يستاـ عدد وقيمة �قي أقساط من الثمن وشروط الوفاء �ا، على أن تكون محددة إلى حين 

   .�لكامل

                                                           
  .19. صالمعدل والمتمم، ، 75/58الأمر رقم  الصادر بموجب  ، من قانون المدني الجزائري110ة ـ نص الماد 1
  .5. سابق، صالـ رقية عزيزي، المرجع  2
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لبائع حوالة حقوقه في أقساط الثمن الممول �لشروط التي يتفقان عليها وهذه الالتزامات  ـ قبول ا

  .1 كما يبدو وجليا هي التزامات مالية

فالتمويل العقاري هو عملية مالية في صورة ائتمان نقدي، يتم مباشرة �ن يوضع بين يدي        

المشتري ليسدد منه ثمن العقار ونفقات ترميمه أو تحسينه بطريقة غير مباشرة �ن يسلم للبائع وفاء 

ى الأرض طالب للثمن، وحتى في الأحوال التي يتعاقد فيها الممول مع غيره مقاولا لإقامة بناء عل

التمويل، فإن هذه العملية تتوج في النهاية في صورة دين بمبلغ من النقود يلتزم طالب التمويل 

  . 2 بسداد أقساطه إلى الممول  وفقا لما تم الاتفاق عليه

  .ـ التمويل العقاري من عقود التنفيذ المتتابع2

أو عقود المدة، إذ تعرف هذه الأخيرة أ�ا إن اتفاق التمويل العقاري يعتبر من العقود الزمنية        

تلك العقود التي تعتبر المدة عنصرا أساسيا فيه إذ يحدد محله وهي إما ذات التنفيذ مستمر كعقد 

لعقاري من الائتمان الدوري كعقد التوريد، واتفاق التمويل ا إيجاري والعمل وإما عقود التنفيذ

  .3)سنة أو أكثر15سنوات إلى 10( الطويل الأجل

كما أنه من بين الشروط التي يجب أن يتضمنها اتفاق تمويل العقاري المدة المحددة للوفاء         

�قساط �قي الثمن، لكن الواقع عكس ذلك تماما لأن  المدة لا تتدخل في تحديد التزامات طرفي 

دة التي تستغرقها فترة السداد، كما أن مبلغ العقد، فمقدار التزامات كل طرف لا تتغير بحسب الما

التمويل المتفق عليه يمكن أن يوفي  به المقترض دفعة واحدة أو أكثر وفقا لمعدل أنجاز أعمال البناء 

غير أن اتفاق التمويل العقاري ليس كذلك فيمكن إعمال الأثر الرجعي  4.أو الترميم أو التحسين

ة التي كا� عليها من قبل انعقاد العقد، هذا ما أكدته محكمة بحيث يعاد المتعاقدان للحال ،فسخلل

  . 16/03/1994النفض الفرنسية بمقتضى حكم نقض مدني صادر في 

                                                           
  .17. سابق، صالـ الياقوت عرعار، المرجع  1
  .14-13. ، ص2007اتفاق التمويل العقاري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، ـ عبد الحميد ثروت،  2
  .18. ، صنفسهالمرجع ـ  3
  .23. ، ص2004وسوعة العقارية، منشأة المعارف، مصر، مراد عبد الفتاح، الم ـ 4
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ونصل إلى أن اتفاق التمويل العقاري هو من العقود ذات التنفيذ المتتابع؛ ويترتب على هذا 

وفاء به في موعده المحدد في الاعتبار أن يكون لكل قسط من الأقساط ذاتية خاصة به؛ فيتم ال

الاتفاق كما يخضع لمدة تقادم مستقلة عن الأقساط الأخرى؛ ومتميزة من المدة اللازمة لتقادم 

الدعاوى الناشئة عن عقد التمويل العقاري نفسه، كما أنه في حالة مضي المدة الخاصة بتقادم 

ولو جزئيا يحول بين المقترض   دعوى الإبطال عقد التمويل العقاري؛ فإن البدء في تنفيذ العقد

وبين التمسك �لقاعدة التي تقتضي، هذا ما قررته المحكمة الفرنسية في قضية تتعلق بقرض عقاري 

أبرمه زوجان لتملك مسكن، لكنهما  بعد فترة توقف عن سداد الأقساط، فطالبهما المموّل بسداد  

قد التمويل العقاري، فرفضت محكمة كامل القرض، لكنهما دفعا أمام المحكمة الموضوع ببطلان ع

النقض الفرنسية الطعن وقررت أن الدفع ببطلان يمكن إ�رته فقط بخصوص العقد القابل للإبطال 

الذي لم ينفذ بعد أو لم يبدأ في تنفيذه، أما العقد التنفيذ المتتابع كاتفاق التمويل العقاري والذي 

  .1 يقبل إ�رة الدفع �لبطلان بدأ بتنفيذه �لفعل من خلال سداد الأقساط فلا

  . الطبيعة القانونية للتمويل العقاري: الفرع الثاني

إن المقصود �لطبيعة القانونية للتمويل العقاري هو تحديد القواعد القانونية المنظمة له  ـ       

  :والحاكمة للعلاقات التعاقدية القائمة عليه، وقد ظهرت عدة آراء في هذا الشأن

فهناك رأي يحدد الطبيعة القانونية للتمويل العقاري في إطار فكرة العقود المسماة فذهب إلى        

القول أن عقد التمويل العقاري من حيث طبيعته القانونية هو عقد قرض لمبلغ من النقود ملزمة 

ائع إلى لجانبين، على أن يقدم العقار محل التمويل كضمان، وتنتقل ملكية هذا العقار من الب

   .2 المشتري، دون أن تمر الملكية بذمة الممول وهو القرض

أما إذا كان التمويل لغرض الاستثمار في بناء عقار على أرض يملكها  المقترض، فإن الملكية       

لا تزول عن المقترض الذي يحصل على التمويل كما لا ينال من ثبوت حق الملكية للمشتري أو 

                                                           
  . 136. صالمرجع السابق، ـ محمد أبو زيد،  1
  .197. سابق، صال، المرجع ـ مجهول، مجلة المحقق الحلي  2
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اق التمويل العقاري بندا بمقتضاه يمتنع عليه التصرف في العقار الضامن المقترض أن يتضمن اتف

  .1 خلال مدة محدودة

إن المسائل المتعلقة �لتمويل العقاري تمس دعامة أساسية من دعائم النظام العام في ا�تمع        

ة سواء كان بجميع صوره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ حيث يكون بتمويل العقارات المبني

ذلك لغرض السكن أو �دف مزاولة نشاط مهني مع ما يتركه من أ�ر إيجابية على الوضع 

الاجتماعي وما يوفره للأفراد من أمن اقتصادي، كما أن الرأي الغالب في الفقه ذهب إلى أن 

تمويل العقاري الأحكام المنظمة للحقوق العينية الأصلية والتبعية الواردة على الملكية العقارية شأن ال

هي أحكام متصلة �لنظام العام، ولا شك أن موضوع التمويل العقاري بما يشمله من تقرير حق 

الملكية وإنشاء رهن رسمي أو غيره من التأمينات العينية هو أمر متصل بصميم الملكية العقارية التي 

رك الأمر لحرية يحرص المشرع على تفصيل ما يرد عليها من حقوق وحصر هذه الحقوق وعدم ت

  .2 الأفراد التعاقدية

لذا فيجوز النزول عن الضما�ت  ،طابع الحمائيالوقواعد التمويل العقاري يغلب عليها      

من التقنين المدني الجزائري ؛لا يجوز الصلح  461ونصت المادة  ،والحقوق المقررة بعد استحقاقها

ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية  ،في المسائل المتعلقة �لحالة الشخصية أو �لنظام العام

  . 3 الناجمة عن الحالة الشخصية

تأمين، وعقد ونستخلص من الطبيعة القانونية لعقد التمويل العقاري ؛ عقد القرض، وعقد ال       

الوكالة، وعقد الرهن التأميني، وفي عقد التمويل العقاري من أجل تحقيق هدف مشترك هو تمويل 

، وكل هذه العقود والروابط القانونية فقدت )بيع أو مقاولة(عقاري عقد آخر رئيسي هو عقد 

  .را من عناصر عقد التمويل العقاريذاتيتها وامتزجت لتكون عنص

                                                           
  .160. محمد أبو زيد، نفس المرجع، ص  1
  .43. المرجع السابق، ص ـ عبد الحميد ثروت، 2
  .72. صالسابق ذكره، ، القانون المدني الجزائري، 461ـ المادة  3
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عقد التمويل العقاري يبرم لتمويل العملية القانونية الواردة على عقار، ولذلك  وعلى ذلك فإن     

كان ارتباطه �لعقد الرئيسي المراد تمويله ارتباطا ويثقا، حيث أن الاثنين يشكلان معا عملية 

اقتصادية مالية واحدة، وما يبرر هذا الارتباط هو الحماية المقررة هنا للمقترض، أي طالب التمويل 

  .1 مويل السكن الذي يقسم بوسيلة من وسائل الائتمانلت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .201.، المرجع سابق، ص... لحليـ مجهول، مجلة المحقق ا 1
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  المبحث الثاني

  صيغ التمويل العقاري

لقد كان من الصعب اقتناء مسكن خاص للأفراد والعائلات ذات الدخل المتوسط نظرا 

وبغرض ، الأحيانللأسعار المرتفعة التي يتطلبها ذلك والتي تفوق القدرة المالية للزبون في كثير من 

التخفيف من حدة أزمة السكن التي عرفها القطاع في نفس الوقت تحقيق حلم الكثير من العائلات 

�متلاك سكن لائق، تم إدراج منتوج جديد في البنوك ويتمثل في، القروض العقارية وهي قروض 

   .1 الخ...موجهة لتمويل العمليات العقارية مثل شراء السكن، بناء سكن ذاتي

هذا وقد أكدت الدراسات أن مختلف البنوك التجارية في العالم تعمل على إتباع عدة أساليب    

كثر شمولا في صيغ للتمويل العقاري وتتمثل هذه الصيغ في القروض العقارية �عتبارها الصيغة الأأو 

  .2 نتطرق �لدراسة والتحليل للقروض العقارية كما يليالتمويل العقاري، 

   .ماهية القروض العقارية: الأولالمطلب 

إن اعتبار القرض العقاري كأداة أو نمط للتمويل ضمن إستراتجية وطنية تقوم على تشجيع      

ودعوة رؤوس الأموال الخاصة، البنوك والأفراد للمساهمة في التخفيف من حدة أزمة السكن 

وأهمية خاصة لا ينفي كو�ا أداة في  اوالتصدي لها، وإن كان يضفي على هذا القرض طابع

  .3حقيقتها عملية قرض تتم في شكل عقد

ـ ويعمل البنك على منح القروض العقارية �عتبارها الوسيلة الأمثل لحل إشكالية السكن في    

  .الجزائر، وعليه نتطرق لتعريف وأنواع، وأهمية القروض العقارية

 

                                                           
، مذكرة "بنك" لتوفير والاحتياطـ سمية شيخة، التمويل العقاري في البنوك التجارية الجزائرية، دراسة حالة الصندوق الوطني ل  1

- 2013: السنة الجامعية الجزائر، ماستر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة،

  .1. ، ص2014
  .45. سابق، صالقوت عرعار، المرجع اليا 2
، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر الجديد للطلاب القاموس ـ علي بن هادية، بلحسن الباشين والجيلاني بن الحاج يحي، 3

1991.   
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   .تعريف القروض العقارية: الفرع الأول

  :كن التطرق إلى تعريف القروض العقارية في هذا الفرع من خلال عدة تعريفات نذكرهايم

   .تعريف القروض العقارية:  أولا

تستخدم القروض العقارية في تمويل شراء مباني قائمة �لفعل، أو في تمويل إنشاء مباني       

ا القرض على أقساط أو جديدة، وقد يمتد �ريخ استحقاقها إلى ثلاثين سنة، يسدد من خلاله

يسدد دفعة واحدة عندما يحل أجله؛ وعادة ما تكون هذه القروض مضمونة �لعقار الذي تم 

شراءه أو إقامته، ونظرا لضخامة حجم هذه القروض وطول الفترة التي يستحق بعدها القرض فإنه 

  .1 عادة ما تكون من نصيب البنوك الكبيرة

أو هي قروض موجهة لتمويل عملية بناء، شراء مسكن أو عقار، أو لصيانة أو لتحسين *     

سنة يعوض على أساس دفعات �بتة متساوية  25مسكن، ومدة القرض تصل في المتوسط إلى 

  .شهر�، فالزبون يقدم ضما�ت ويرهن المشروع

كانت صفة هذا السكن أو هو قرض موجه لتمويل طالب القرض للحصول على مسكن مهما  * 

  .2 أو إقامة مشروع عقاري على أرض قابلة للاستغلال

و�لرجوع إلى التقنين المدني الجزائري نجده قد عرف القرض أو تطرق إليه في الفصل الرابع تحت *

العقود المتعلقة �لملكية، الالتزامات والعقود ضمن : عنوان القرض الاستهلاكي من الباب السابع

على أنه، قرض الاستهلاك هو عقد يلتزم به  450، حيث نصت المادة 458 إلى 450المواد من 

المقترض أي ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي، آخر على أن يرد إليه 

  .3 المقترض عند �اية القرض نظيره من النوع، والقدر، والصفة

                                                           
  .02. سابق، صالـ سمية شيخة، المرجع  1
الجزائر، السنة  دكتورة، جامعة أبي بكر �لقايد، تلمسان،ـ محمد بن يحي، واقع السكن في الجزائر وإستراتيجية تمويله، رسالة  2

  .136. ، ص2012-2011 :الجامعية
  .ممالمتضمن التقنين المدني المعدل والمت 75/58 :رقم الأمرمن  450ترُاجع المادة ـ  3
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المتعلق بتوريق القروض الرهنية تعريف  20/02/2006المؤرخ في  06/05كما تضمن قانون رقم 

منه على أنه، السلفيات الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية في إطار  02/05القرض في المادة 

  .1 تمويل السكن

يشكل عملية  على أنه من المتعلق �لنقد والقرض، 03/11لأمر من ا 68كما نصت المادة 

قرض في مفهوم هذا الأمر كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص أو يعد بوضع أموال تحت 

تصرف شخص آخر �خذ بموجبه لصالح الشخص الأخر، التزاما �لتوقيع كضمان الاحتياطي أو 

  . 2 الكفالة أو الضمان

وعد بقيمة آجلهّ مساوية وعليه،  فإن مفهوم القرض هو عملية مبادلة قيمة حاضرة في المقابل     

مانع القرض ويسمى : الأول: لها، غالبا ما تكون هذه القيمة نقودا وفي عملية القرض طرفان هما

  .3 متلقي القرض ويسمى �لمدين المقترض: �لدائن المقترض، الثاني

   .إجراءات للحصول على القروض العقارية: �نيا

تسعى البنوك الجزائرية إلى تحقيق جملة من الأهداف قصد نيل ثقة ز�ئنها، وتحسين نوع      

الخدمة المقدمة لهم في إطار منح القروض العقارية قصد تمويل عملية شراء أو بناء أو ترميم 

  :ن أهم الإجراءات كالأتيالسكنات وم

  : ما يليتوجه القروض من قبل البنك إلى تمويل : ـ موضوع القرض 1

أو بناء ذاتي ) سكن جماعي، نصف جماعي، فردي(شراء سكن جديد لدى مقاول عقاري 

  .لتهيئة السكنإلى توسيع سكن لو إعادة الترميم �لإضافة 

يمكن لكل شخص جزائري مقيم الحصول على القرض العقاري ذلك بتوفير : ـ معايير التأهيل2

ن أة إلى بلوغ وسن الرشد القانوني و ر الإقامة �لإضافالجنسية الجزائرية واستقرا: الشروط التالية

                                                           
  3.ص، 12/03/2006الصادرة في  15. ، ع.ج.ج.ر.ـ ج 1
  11 .ص، 27/08/2003، الصادرة في 52. ، ع.ج.ج.ر.ـ ج 2
  .55. سابق، صالـ الياقوت عرعار، المرجع  3
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 منتظما على شكل أجر يساوى أو يفوق ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمونتا و بيكون دخله �

1.  

يجب على كل شخص يريد الحصول على قرض عقاري من البنك، أن يقدم : ـ تكوين الملف3

العقاري، شهادة عمل سارية المفعول �لنسبة استمارة طلب القرض (ملفا يتضمن و�ئق مختلفة 

للأجراء، شهادة الضريبة تثبت النشاط التجاري أو الحد لغير الأجراء، تسلم من مصلحة 

  . )الضرائب، التجار أصحاب الأنشطة الحرة

بحيث لا يمنح القرض للفرد إلا إذا كان مالكا للأرض أو : ـ معالجة الملف واتخاذ القرار النهائي4

هيكل البناء المراد بتنفيذ المشروع السكني، كما لا يجوز استعمال القروض الممنوحة  سطح أو

  .2 التزامات سابقة على المقرضلتسديد أي 

  .أنواع القروض العقارية وأهميتها: الفرع الثاني

من خلال التعريفات السابقة للقروض العقارية؛ �عتبارها أداة نمط للتمويل ضمن إستراتجية وطنية 

التي تقوم على تشجيع رؤوس الأموال و المساهمة في الحد من أزمة السكن، حيث توجد عدة أنواع 

  .من القروض العقارية نذكر منها

  : أنواع القروض العقارية: أولا

  :  تتمثل أنواع القروض العقارية في

ها وهي تلك القروض التي تقل مد�ا على سنة واحدة، وتلجأ إلي: قروض قصيرة الأجلـ 1)

المؤسسة لتمويل أنشطة الاستغلال، وتشمل هذه القروض معظم قروض البنوك التجارية، وتعد من 

  . 3أفضل أنواع التوظيفات لديها 

                                                           
، يوان المطبوعات الجامعيةـ عبد القادر بلطاس، الاقتصاد المالي والمصرفي، السياسات والتقنيات الحديثة في تمويل السكن، د 1

  . 140 .متوفر على الموقع الالكتروني، صالجزائر، 
بنك  -ني للتوفير والاحتياطتمويل قطاع السكن الاجتماعي، دراسة حالة الصندوق الوطـ عائشة قاسمي، دور البنوك الجزائرية في  2

  .44.ص ،جامعة ورقلة، مذكرة لنيل شهادة ليسانس، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، ورقلة
  .102 .الأردن، ص ،عمانـ عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة، إدارة الائتمان، دار للطباعة والنشر،  3
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وتتراوح مد�ا من سنتين إلى خمس سنوات وأحيا� سبعة وتمنح  :قروض متوسطة الأجل ـ2)

جديدة �دف التوسيع بغرض تمويل بعض العمليات الرأسمالية للمؤسسات مثل، شراء آلات 

  . 1 بوحدات جديدة أو إجراء تعديلات تطور من الإنتاج

 سنوات وقد تصل إلى )07( وهي القروض التي يزيد أجلها عن سبع :ـ قروض طويلة الأجل3

سنة، وهي توجه لتمويل الاستثمارات الطويلة الأجل للمؤسسة، مثل الحصول على  )20( عشرين

وتلجأ المؤسسات التي يقوم �ستثمارات ، ا المهنية�استعمالا مباني لمختلفو أراضي كعقارات  

طويلة إلى البنوك لتمويل هذه العمليات نظرا للمبالغ الكبيرة التي يمكن الحصول عليها لوحد�ا، 

  .وكذلك نظرا لمدة الاستثمار وفترات الانتظار الطويلة قبل البدء في الحصول على عوائد

ونظرا لطبيعة هذه القروض أي المبلغ الكبير والمدة الطويلة، تقوم بمنح مثل هذه القروض       

  . 2 مؤسسات متخصصة لاعتمادها في تعبئة الأموال لذلك على مصادر خارجية طويلة

كما تقوم مثل هذه القروض عادة من البنوك المختصة مثل البنوك العقارية التي تمنح قروضا قد 

شرين عاما وذالك لتمويل عملية واستصلاح الأراضي وإقامة مشروعات الري والصرف تصل إلى ع

أعوام بغرض إقامة  10إلى  3إلى جانب البنوك الصناعية والزراعية تقدم قروضا تتراوح مد�ا بين 

  . 3المباني

هذا النوع من القروض يوزع عن طريق مؤسسات  :ـ القروض التي تخضع للقطاع العمومي)4

التي تختص بمنح القروض عن طريق الامتياز والتي تضع معدل فائدة �بت من طرف  القرض؛

   . السلطات التنظيمية

 

 

                                                           
   113.، ص2000ـ عبد الحميد عبد المطلب، البنوك الشاملة، دار الجامعة للنشر، مصر،  1
  .80.، ص2001ـ حمزة محمود الزيبدي، إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، دار الوراق، عمان، الأردن،  2
لوحظ  :متوفر على الموقع الالكتروني 3.ص ،31/01/2015أساليب وصيغ تمويل المؤسسات الصغيرة، مدونة  ،زهرة أتواـ  3

  attattoublogzah.blogspot.com/2015/01/blog-post_24.html  26/04/2017:يوم
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  .ـ قروض الحصول على سكن اجتماعيـ)5

هذا النوع يتم عن طريق العقد الذي من خصائصه تسهيل عملية امتلاك السكن، وهو موجه      

للأفراد ذوي الدخل المتوسط والضعيف، ولا يستطيعون حيازة أو بناء مسكن بدون إعانة، وقروض 

الحصول على السكن الاجتماعي مقدمة من طرف هيئات القروض التابعة لقاعدة ضمان الحصول 

   .1 اجتماعي لامتلاك الذي يتضمن النهاية العادية لهذا النوع من القروضعلى سكن 

و�خذ القروض العقارية كذلك أنواع عديدة إذ لكل نوع شروط خاصة به تلتزم المقترض وفقا     

  .لهذا النوع إتباعها

  .قروض لشراء مسكن ترقوي لدى المرقي العقاريـ 6) 

طرف الصندوق الوطني للتوفير الاحتياط البنك، يستوجب لشراء مسكن لدى المرقي العقاري من 

 .الخ ...وجود قرار منح مسكن مدون من طرف المرقي يحدد فيه سعر المسكن سعته والعنوان 

لدى مرقين آخرين يستوجب توفير قرار استفادة مدونة من طرف الموثق؛ والذي وشراء مسكن 

وشهادة تسليم مفاتيح المسكن �لإشارة لتاريخ يجب الإشارة فيه إلى سعر المسكن، سعته وعنوانه 

   التسليم والسعر النهائي للمسكن

  .ض لشراء مسكن لدى الأفراد الخواصقر  - )7

يقوم البنك بتقديم هذا القرض للأشخاص الراغبين في شراء مسكن من أفراد خواص سواء كانت 

  .2 بعد مساكن قديمة أي سبق استعمالها أو بناية فردية ولم يكتمل إنجازها

  .شراء مسكن بيع بناء على التصاميمـ قرض ل8)

, ولكن موجود على التصاميم ،قيد الإنجاز، أي لم يتم ا لازالمسكن الزبون يقتني النوعفي هذا  

يقات مقدمة للمقاول في حالة تقديم القرض والبيع بسيبرز الزبون التمويل الذاتي �لتحيث يمكن أن 

   .1 للمقاولين والز�ئن على السواءعلى التصاميم، يحقق فائدة 

                                                           
  .10. سابق، صالـ سمية شيخة، المرجع  1
  .60-57. سابق، صالـ الياقوت عرعار، المرجع  2
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في هذا النوع يقدم . قرض موجه لبناء مسكن في إطار البناء الذاتي أو التعاونية العقاريةـ 9)

المصرفي قرض الزبون للقيام بعملية البناء فقط، حيث أن مبلغ الأرض لا يعني للمصرف شيء 

  2.ج.د 5.000.000.00من المبلغ الإجمالي في حدود  70%ويتمثل القرض في 

يستطيع الأشخاص الذين يريدون �يئة مساكنهم أو �يئة  :ـ القرض الموجه لتهيئة مسكن)10 

حماما�م إعادة بلاط بيو�م أو إعادة صباغة حيطا�ا أو أي تغيير على المستوى الداخلي للمسكن 

  أن يتوجهوا إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لمنحهم القرض الخاص بذلك 

قرض عوض  500حيث منح  2006عام  60%بــ عرض قرض التهيئة ارتفاعا قدر وقد      

ويرجع الأخصائيون هذا الارتفاع لندرة السكن، مما اضطر . 2005قرض الذي منح عام  362

  .3الجزائريون إلى محاولة تحسين ظروفهم المعيشية �عادة �يئة مساكنهم 

   .أهمية القروض العقارية: �نيا

للقرض العقاري دور كبير في دفع عجلة التقدم والتطور �لعقار الذي من شأنه أن يعود        

على الدولة �لتطور والرقي من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، �عتبار أن القرض هو 

عقارية عملية مالية تضمن تمويل مختلف الأعمال والأشغال والنشاطات التي ترد على الأملاك ال

  :على اختلاف أنواعها، وعليه نبرز أهمية القروض العقارية كما يلي

من المتعارف عليه أن قوة الدولة تقاس بقوة اقتصادها فإن كانت دولة قوية : ـ الأهمية السياسية1

اقتصاد�؛ فإ�ا لا محالة تكون قوية سياسيا ولأجل تحقيق ذلك لا بد من القرض العقاري كوسيلة 

ويل مختلف المشاريع العقارية سواء تعلق الأمر منها �لمحلات المعدة للسكن أو محلات حيوية لتم

                                                                                                                                                                                     
نموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي يطبق في مجال المتضمن ، 1994مارس  7المؤرخ في  94/58 :التنفيذي رقمـ المرسوم  1

  لترقية العقاريةا
2
 https://www.google.dz/search?q=Cnep-banque+1+دلیل من 

  .61. سابق، صالـ الياقوت عرعار، المرجع  3
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ذات الاستعمال الحرفي، ومما لاشك فيه أن تتمتع الدولة بقوة سياسية تكسبها الكثير من 

  . 1الامتيازات كما يجعل قرارا�ا وتوصيا�ا التي تتخذها ذات التأثر البالغ في ا�تمع الدولي 

يعتبر القرض العقاري من بين الوسائل التي من شأ�ا توفير الدعم المالي  :لأهمية الاقتصاديةـ ا2

لمختلف الأشغال والأعمال العقارية بما في ذلك ترقية الاستثمار وتنمية المناطق الصناعية، التي 

سيا تضمن لتوفير إنتاج أو أخر ودفع عجلة التنمية التي �ثر إيجا� على تطور الدولة سيا

   .واجتماعيا

يوفر للمواطن سكن خاصا به وعملا ينتج  هنلأإن توفير المال أمر لازم  :ـ الأهمية الاجتماعية3

من خلاله يعود به �لنفع على نفسه وعلى ا�تمع، لا �تي إلا بتفعيل القرض العقاري كوسيلة 

لتمويل الأشغال العقارية المختلفة المتمثلة في البناء والتجديد والتوسيع والتهيئة، التي �دف إلى 

ة، واستغلال الأراضي الفلاحة التي من شأ�ا توفير توفير السكن للمواطن وإقامة مناطق صناعي

  .شغل الذي يكفل تطور الحياة الاجتماعية مناصب

للقرض العقاري أهمية مالية كبيرة تتمثل في ضمان استقرار رؤؤس الأموال  :ـ الأهمية المالية4

مالي يحصر ميكانيزم عبارة عن والتحكم في استثمارها داخل حدود الدولة الجغرافية؛ لأن القرض 

العمليات بين الدولة؛ عن طريق مؤسسات مالية المختلفة من جهة الجمهور من جهة �نية مما يعود 

على الدولة بفائدة كبيرة نتيجة استعمال القروض من طرف الجمهور حيث تستفيد الدولة من 

  .2 نسبة الفائدة على منحها وفقا لقواعد يضبطها المشرع

  .ريق الإيجار والقرض الإيجاري العقاريالبيع عن ط: المطلب الثاني

إن تدهور قطاع السكن التي عرفتها سوق العقار، وعجز الدولة عن سد حاجيات المواطن    

وتلبية طلباته المستمرة، الأمر الذي أدى �ا إلى إعادة تنظيم القطاع العقاري بدءا من القانون رقم 

المتعلق �لتهيئة والعمران وصلا غلى المرسوم التشريعي رقم  90/29ثم قانون رقم  90/25

                                                           
 .البليدة،  سعد دحلب جامعة ،)دون ذكر الكلية(ير، ـ عبد القادر مخالدي ،القرض العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة ماجست 1

  47 .ص 30/4/2017: وحظ بتاريخل
  48. ص ،نفسهالمرجع  ـ  2
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الذي أعطى آنذاك بعثا جديدا للنشاط العقاري في ) الملغى(المتعلق �لنشاط العقاري  93/03

  .1الجزائر؛ وتوسيع صيغ الحصول على السكن دون الاضطرار إلى دفع كامل الثمن عند الشراء

هذا وقد جاءت الصيغة الحديثة وهي البيع عن طريق الإيجار والقرض الإيجاري العقاري تمهيدا     

ة إسكان جديدة حيث لم تعد الدولة هي المساهمة بصفة مطلقة في إنجاز وتمويل المشاريع لسياس

السكنية كما كانت عليه من قبل، وسوف ندرس في هذا المطلب المتضمن فرعين؛ فرع يعرف عقد 

  .البيع �لإيجار وخصائصه وشروطه، بينما الفرع الثاني تناول تعريف القرض الإيجار العقاري وصوره

  .البيع عن طريق الإيجار: رع الأولالف

وجدت في الجزائر بموجب المرسوم التنفيذي رقم بيع عن طريق الإيجار صيغة حديثة يعتبر ال     

  .؛ وعليه نتطرق لهذه الصيغة كما يلي من حيث التعريف والخصائص والشروط01/105

   .تعريف عقد البيع �لإيجار: أولا

المعدل والمتمم على أن البيع �لإيجار صيغة تسمح  01/105نصت المادة الأولى من الأمر    

�لحصول على مسكن بعد إقرار شرائه بملكية �بتة بعد انقضاء مدة الإيجار المحددة في إطار عقد 

  .2 مكتوب

البيع لإيجاري يتم في صورة اتفاق يلجأ فيه الطرفان إلى عقد الإيجار ليخفيان فيه  :التعريف الأول

عقد البيع؛ ويظهر من خلاله العقد على أنه عقد إيجاري عادي، يلعب فيه البائع دور المؤجر 

�لمقابل يظهر المشتري في صورة المستأجر؛ وعند انتهاء المشتري من سداد الأقساط يتملك السكن  

  .3 يا و�ثر رجعي يعود إلى يوم إبرام العقدتلقائ

                                                           
المؤرخةفي 49. ، ع.ج.ج.ر.ج، الخاص �لتوجيه العقاري المعدل والمتمم 1990نوفمبر  18، المؤرخ في 25-90ـ القانون رقم،  1

  1560.، ص18/11/1990
، المؤرخ في 35/33، المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 23/04/2001، المؤرخ في 01/105 :ـ المرسوم التنفيذي، رقم 2

  3.ص 29/04/2001المؤرخة في  ،25.، ع.ج.ج.ر.ج ، تضمن صيغة البيع �لإيجار المنظم، ي13/01/2003
جامعة تيزي  ،2007، السنة الجامعية)دون ذكر كلية(، ألقيت على طلبة القانون، محاضرات ـ حمليل نوارة، عقد البيع �لإيجار 3

  .173 .ص الجزائر، ،وزو
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يعرف البيع لإيجاري �نه عقد يتفق بمقتضاه البائع والمشتري على �جير الشيء  :التعريف الثاني

محل العقد لمدة معينة مقابل التزام الأخير بدفع أجرة دورية؛ فإذا أوفى المستأجر بجميع الدفعات، 

العقد وفي مواعيدها المحددة تنتقل إليه الملكية دون أن يكلف لإيجارية المستحقة عليه طوال مدة ا

  .1 بدفع مبالغ أخرى عند �اية العقد

ـ وتشمل صيغة البيع �لإيجار المساكن المنجزة من ميزانية الدولة والجماعات المحلية أو بواسطة     

جبه البائع اتجاه المشتري مصادر بنكية أو تمويلات أخرى، وعليه فصيغة البيع �لإيجار عقد يلتزم بمو 

بتحويل ملكية أو جزء من العقار مقابل دفعات متقطعة أو مؤجلة من ثمن البيع، ودفع أجرة كراء 

إلى غاية �ريخ تحقيق الشراء وهذا برضاه وبعد انتهاء مدة التمتع �لعقار مقابل أجرة وتتولى مهمة 

، AADLوكالة تحسين وتطويره التكفل والإشراف وتسير عمليات البيع عن طريق الإيجار 

وهي  21991مايو  12المؤرخ في  91/148وأنشأت هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري موضوعه تحت وصاية وزارة السكن والعمران وتمثل 

  :لوطنية لتحسين السكن و تطويره فيمهام الوكالة ا

   ،العقار والسكنـ ترقية وتطوير سوق 

   ،ـ بناء السكنات في إطار البيع �لإيجار

  ،ـ تجديد وترميم البنا�ت القديمة

   ،ـ إنشاء مدن جديدة

  ،ـ إنشاء وتبسيط طرق البناء الحديثة قصد تطويرها

 .3 ـ إنشاء مرصد للسكن

 

                                                           
 كلية الحقوقيجاري للأصول المنقولة، مذكرة ماجستير، فرع قانون الأعمال،  لنظام القانوني لعقد الاعتماد الإـ إبراهيم حمزي، ا 1

  .87- 86 .، ص2002-2001جامعة تيزي وزو،  ،والعلوم الاقتصادية

2
  11. ، ص1991يوليو2المؤرخة في 27. ، ع.ج.ج.ر.ج( 25الجريدة الرسمية العدد 

   .2-1.ص ، الجزائر –البر�مج الجديد لوكالة عدل ـ دليل الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره،  3
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   . خصائص البيع �لإيجار: �نيا

  .كما يليسنحاول استخلاص خصائص عقد البيع عن طريق لإيجار  

يلتزم فيه المؤجر بوضع عين المؤجرة تحت تصرف المستأجر ويمكنه من  :عقد ملزم لجانبين ـ1)

  .1الانتفاع �ا انتفاعا هاد�، دون أن يتعرض له أو يتعرض له غيره وتمكينه من سكا�ا 

ك محل هذا العقد هو بيع �لإيجار لشقة ذات الاستعمال سكني و ذل: ـ عقد يرد على عقار 2)

على أنه تطبق هذه الأحكام  تنصالتي  01/105التنفيذي من المرسوم  4حسب نص المادة 

على مساكن المنجزة من ميزاته الدولة أو الجماعات المحلية وفقا لمعايير المساحة والرفاهية المحددة 

  .2 سلفا

ز�دة العقود التي �مر " على ما يلي 70/91من الأمر  12نصت المادة : ـ عقد شكلي 3)

القانون �خضاعها لشكل رسمي فإن العقود التي تتضمن نقل العقار أو حقوق عقارية يجب تحت 

  . 3أن يحرر في شكل رسمي مع دفع الثمن إلى الموثقطائلة البطلان 

أن هذا العقد  01/105هذا ما يظهر في المرسوم التنفيذي رقم  :ـ عقد من عقود التصرف 4)

يعيد عن عقود الإدارة البسيطة؛ إنما يدخل في إطار عقود التصرف وذلك نظرا لأمد الطويل الذي 

سنة، ويجب توافر في هذا العقد الأهلية  20يسري خلاله هذا الإيجار قبل أن بيعا ألا وهي مدة 

  . التصرف

إن عقد البيع �لإيجار هو مزيج بين عمليتي الإيجار والبيع، فهو يبدأ  :ود المركبةـ عقد من العق 5)

  . 4.ينتهي �لبيع عند تسديد المستأجر لكل الأقساط و تنتقل إليه الملكية خالصةلإيجار و �

 
                                                           

  .174 .سابق، صالـ نوارة حمليل ، المرجع  1
  .من هذا المرسوم 5 ، عدلت بموجبه المادة2003جانفي 13، المؤرخ في 35-03ـ المرسوم التنفيذي رقم  2
، 12/7/1988، المؤرخ في 88/27، �لقانون)الملغى(، المتضمن مهنة الموثق، 1970ديسمبر 15، المؤرخ في 91-70الأمر  ـ 3

  .20/02/2006، المؤرخ في 06/02 :النافذ حاليا هو القانون الجديدعلما أن 
لبي، بيروت، الحمنشورات  ،لالتزام، مصادر ا01. مجقانون المدني الجديد، ـ عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح ال 4

  .157 .لبنان، ص
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  .شروط البيع عن طريق الإيجار: �لثا

له أن تملك عقار ذا استعمال يتاح البيع �لإيجار لكل شخص لا يملك أو لم يسبق ـ  1)     

سكني ملكية كاملة، ولم يستفيد من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه ولا يتجاوز 

مستوى مداخيله خمس مرات الأجر الوطني الأدنى لمضمون، ولإنتاج الاستفادة من البيع �لإيجار 

  . 1 إلى مدة واحدة لشخص واحد

اء مسكن في إطار البيع �لإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل يجب على كل من يطلب شر ـ  2)  

  .2 عن ثمن المسكن

يجب على المستفيد أن يسدد مبلغ ثمن السكن في كل الحالات بعد أن يخصم منه مبلغ ـ  3)   

  .3 سنة 25الأولى على مدى مدة لا تتجاوز الدفعة 

الواجب دفعة شهر�، موزعة على المدة المتفق يتم تسديد المبلغ المؤجل وفق أقساط تبين المبلغ ـ  4)  

   . سنة 70عليها، على أن يتم هذا التسديد قبل أن يتجاوز عمره 

يلتزم المتعهد �لترقية في إنجاز المساكن وفقا لمعايير المساحة والرفاهة المحددة مسبقا في دفتر  ـ 5)  

  . 4 الشروط

ع �لإيجار على المتعهد أن يصرح بوضع المسكن تحت يعد إنجاز المساكن، وعند إبرام عقد البيـ  6)  

  .تصرف المستأجر المستفيد حسب صيغة البيع �لإيجار

   . القرض الإيجاري العقاري: الفرع الثاني

تمثل عملية المشاريع �لأصول الرأسمالية اللازمة تحد� كبير للمؤسسة نتيجة لما تتطلبه من موارد      

وعلى ضوء ذلك ابتدع الفكر المالي مصدرا جديدا  .مالية التي تحدد حجم وإمكانيات توسيعها
                                                           

  5 .صالسابق ذكره،  01/105: من المرسوم التنفيذي، رقم 6ـ المادة  1
. ، ع.ج.ج.ر.ج، 03/35: التنفيذي رقم من المرسوم 07، المعدلة للمادة 04/137 :ي، رقممن المرسوم التنفيذ 2ـ المادة  2

  .3.ص، 21/4/2004المؤرخة في ، 4
  6.ص .04/340، المعدلة بموجب المرسوم رقم01/105من المرسوم التنفيذي، رقم 8ـالمادة  3
: ، لسنة4. ، ع03/35: رقمالتنفيذي ، من المرسوم 3 ، المعدلة بموجب المادة01/105: ، من المرسوم التنفيذي رقم4ـ المادة  4

  .4.ص .2003
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التمويل  للتمويل اللازم للمؤسسات يتمثل في الائتمان لإيجاري، الذي يتمثل في صيغة من صيغ

اللازمة لتمكين المؤسسة من الحصول على الأصول الرأسمالية المطلوبة بتأجيرها دون اقتناءها، وهنا 

  . 1 صورهتطرق إلى تعريف القرض الإيجاري و ن

  .تعريف القرض لإيجاري: أولا 

ن عّرف المشرع الجزائري القرض لإيجاري أو الاعتماد لإيجاري بموجب المادة الأولى م          

المتعلق �لاعتماد لإيجاري على أنه، عملية تجارية  1996يناير  10المؤرخ من  96/09الأمر رقم 

يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شركة التأجير مؤهلة قانو� ومعتمدة صراحة : مالية

كانوا أو معنويين   �ذه الصفة مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب، أشخاصا طبعين

�بعون للقطاع العام أو الخاص وتكون قائمة على عقد إيجار يمكن أن يتضمن أو لا يتضمن حق 

الخيار �لشراء الصالح المستأجر، وتتعلق فقط �صول منقولة أو غير منقولة ذات الاستعمال المهني 

اري بمثابة عملية قرض وهذا ما ويعتبر الائتمان لإيج. 2 أو �لمحالات التجارية أو بمؤسسات الحرفية

  . المتعلق �لنقد والقرض 26/08/2003 المؤرخ في 03/11من الأمر رقم  68ه المادة تقتضي

منه منح كل شخص طبيعي أو  76قد تضمن في المادة  03/11كما جاء في الأمر رقم       

معنوي من غير البنوك و المؤسسات المالية القيام بعملية الائتمان التجاري أو عمليات الإيجار 

من هذا المنح هيئات السكن التي تقبل الدفع  78واستثنى بموجب المادة . المقرونة بحق الشراء

ر لثمن السكنات التي تقوم بترقيتها، ويحدد هذا السماح بموجب نظام صادر عن مجلس النقد المؤج

  . 3 والقرض

وعمليات القرض لإيجاري تنجر أو تمارس من طرف البنوك والمؤسسات المالية وكذلك       

واعتماد شركة القرض لإيجاري العقاري  .شركات القرض لإيجاري المؤسسة خصيصا لهذا الغرض

  :تي تعتمد كعملية تمويل العقارات ذات الاستعمال المهني فتعرف ��اال

                                                           
  .32 .ص، سابقالـ عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع  1
  2. ص، 14/01/1996 المؤرخة في 03 .، ع.ج.ج.ر.جـ  2
  3، ص27/06/2003ل، 52ة الرسمية العدد ـ الجريد 3
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عمليات �جير الممتلكات أو الأموال العقارية المخصصة لأغراض مهنية والتي يتم شراؤها         

  .بقصد التأجير بواسطة المؤسسات المالكة أو يتم بناؤها لحساب المشروع المستفيد

ارات التي تكون محلا لعقد القرض لإيجاري أن تكون مخصصة ويتضح أنه يشترط في العق    

لأغراض مهنية ومفادها ذلك ضرورة أن يخصص العقار المؤجر لغرض مهني بصرف النظر عن 

طبيعة النشاط الذي يمارسه مستأجر هذا العقار، سواء كان النشاط صناعيا، أو تجار�، أو حرفيا 

و يترتب على هذا الشرط استبعاد العقارات المخصصة أو زراعيا أو حتى من قبيل المهن الحرة، 

  .1 للاستعمال الشخصي ولأغراض السكن من نطاق التمويل العقاري

  . صور القرض لإيجاري العقاري: �نيا 

يجب التمييز بين �جير العقار المبني و�جير العقار المراد  صور القرض الإيجاري العقاريلحديث عن   

  .بناءه كما يلي

  .�جير العقار المبنيـ 1)

تقوم شركة القرض الإيجاري بشراء العقار بما يتضمنه من الأرض والمباني المقامة عليها؛ ثم      

تؤجره للمشروع المستفيد، إذ يتصور أن يقوم المستفيد �ختيار العقار الملائم النشاط والتفاوض مع 

لتتولى عملية شراء العقار، وبعد  يجاريلإ�ئعه حول شرائه ثم يتقدم بطلب إلى شركة القرض ا

موافقة الشركة على تمويل شراء العقار يقوم المشروع المستفيد �ستلامه من البائع �عتباره وكيلا عن 

شركة القرض لإيجاري، وتؤجر الشركة العقار الذي أصبحت تملكه إلى المشروع المستفيد لمدة غير 

د �داء القيمة الإيجارية المتفق عليها لشركة الائتمان قابلة للإلغاء مقابل التزام المشروع المستفي

  .العقاري

   .ـ �جير العقار وبناءه2)

في الغالب لا يجد مشروع المستفيد العقار المناسب لطبيعة نشاطه، لذا يقوم �لبحث عن      

  :عقار، وهنا يمر المشروع بمرحلتينتمويل لبناء 

                                                           
  .66-65. سابق، صالـ الياقوت عرعار، المرجع  1
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  :هما وهنا نميز بين حالتين: ـ توفير الأرض) أ

وهي ما إذا كانت الأرض مملوكة للغير، هنا تسعى شركة القرض الإيجاري  :الحالة الأولى*    

  .)كما في حالة شرائها للعقارات(لشراء الأرض من الغير 

وهي ما إذا الأرض مملوكة للمشروع المستفيد فهنا شركة القرض الإيجاري يقتصر  :الحالة الثانية*   

  . 1 نشاطها على تمويل عملية البناء فقط

عقد يشمل كل بعد حصول على الأرض يلجأ الطرفان إلى إبرام : ـ بناء العقار محل العقد )ب

لحساب جراءات البناء �سم و تمان جميع إمراحل بناء العقار المطلوب �جيره ويقوم �ئالموصفات و 

  .شركة القرض الإيجاري

ففي هذه المرحلة يلجأ إلى مقاول آخر محترف في أعمال البناء ويبرم معه عقد مقاولة ليتولى و     

عملية البناء والإشراف عليها؛ وبعد انتهاء عملية البناء يسلم العقار إلى المشروع المستفيد، وتمثل 

الأخير لشركة القرض الإيجاري بمثابة ثمن الإيجار وبمقابل للأموال التي المبالغ الذي يدفعها هذا 

  .2انعقدت في تمويل عملية بناء العقار

على التمويل العقاري التعرف  خلال هذا الفصل الأول، تم ومن ،على ضوء ما تقدم

أن ملف الإسكان واحد من أهم المعوقات التي تواجه كلا من الحكومة  ناستخلصا كماوعناصره؛  

وا�تمع ويشكل مانع للتطوير والتقدم، حيث يعد القطاع من أكبر المؤشرات على استقرار العديد 

من الشرائح الاجتماعية وضمان مستوى معيشة مقبول للمواطن، ونجد أن الملف يطرح العديد من 

  :باب ومن ضمنهاالتحد�ت وذلك لعدة أس

ارتفاع أسعار العقار وصعوبة الحصول على التمويل لشراء رقعة أرض أو عقار بشكل كامل، 

  .�لإضافة إلى ز�دة في عدد السكان وازد�د الحاجة إلى المزيد من الرقع العقارية

                                                           
  .89-84. ، ص2005، مصر، والتوزيع الجامعة الجديدة للنشر: دار، يليالتمو  لتأجيرعقد اـ نجوى إبراهيم البدالي،  1
  .89-84 . راهيم البدالي، المرجع السابق، صـ نجوى إب2
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التعرف على التمويل العقاري وعناصره، حيث  تمكنا مندراسة الفصل الأول  من خلال  

يستخلص أن ملف الإسكان واحد من أهم المعوقات التي تواجه كلا من الحكومة وا�تمع 

ويشكل مانع للتطوير والتقدم، حيث يعد القطاع من أكبر المؤشرات على استقرار العديد من 

د أن الملف يطرح العديد من الشرائح الاجتماعية وضمان مستوى معيشة مقبول للمواطن، ونج

  :التحد�ت وذلك لعدة أسباب ومن ضمنها

ارتفاع أسعار العقارات وصعوبة الحصول على التمويل لشراء رقعة أرض أو عقار بشكل كامل، 

 .�لإضافة إلى ز�دة في عدد السكان وازد�د الحاجة إلى المزيد من الرقع العقارية
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الحاجات الأساسية للإنسان في أي مجتمع، لذالك تحرص الجزائر كغيرها الحقوق و كن من عتبر السّ يُ   

من الدول على توفير مسكن لائق للمواطن، وفي سبيل ذالك اعتمدت سياسات عديدة اختلفت حسب 

المرحلة التي تميزت �ا، حيث كانت الدولة عاجزة على سد النقص الكبير الذي تعانيه في قطاع السكن، 

ر أن تنتهج �جا جديدا لتخفيف العبء، وذلك من خلال اعتماد نشاط الترقية العقارية فقد حاولت الجزائ

وذالك �دف فتح ا�ال أمام جميع المتعاملين العموميين والخواص، وتقليص تدخل الدولة في مجال السكن؛ 

في الدخل وتمنحها للأشخاص ضعي ،من ميزانيتهاأصلا حيث تقوم الدولة �نجاز سكنات اجتماعية ممولة 

لشرائح شهرية معتدلة، أما �لنسبة ل تكلفةستغلالها على أساس عقود إيجار ب، ويتم ا)المعوزةلاسيما الفئات (

ذات الدخل المتوسط؛ فإن تدخل الدولة يكون في شكل مساعدات مالية عمومية غير قابلة للتسديد تمنح 

   .1عن طريق الصندوق الوطني للسكن 

الصدارة بين المؤسسات المالية الوسيطة، فهي تحصل من  تلهذا وأصبحت البنوك تح  

إذ  .المدخرين في شكل ودائع وتعيد إقراض هذه الأموال للمستثمرين في شكل تسهيلات وقروض

ية، أو تشيد بناء اتك سكن أو وحدة تجارية، أو منشأة خدمأصبح �مكان الفرد طالب التمويل تملّ 

بموجب اتفاق للتمويل العقاري، يبرم من  ن عقار يملكه،سّ ا أو يرمم أو يحُ على قطعة أرض يملكه

ومحل هذا الاتفاق هو طلب إقراضه النقود لتسدد فيها يعد على أقساط ) الهيئة المانحة للتمويل(الممول 

ن بضمان العقار محل التمويل العقاري، ولذا فقد خصصنا في هذا الفصل دراسة ماهية السكن م

غ السكن في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فنتطرق فيه إلى صي ه، هذاخلال مفهوم السكن وأهميت

 .2 وآليات تمويلها طرقثم  ،المتاحة في الجزائر

  

  

                                                           

. ع الجزائر، مجلة المفكر، جامعة بسكرة، ،قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسرـ إيمان بوستة،  1

  . 01. ص، 11

  .111 .سابق، صالـ الياقوت عرعار، المرجع  2
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  المبحث الأول

  البرامج المتبعة للحد من أزمة السكن في الجزائرو  السكن فهومم

ويعتبر من القضا� الحساسة  ،في الدرجة الثانية من أولو�ت الحياة بعد الغذاء السكن�تي   

. 1السكن عجزا كبيرا في حظيرةكثير من الدول التي تعاني من التي تستدعي الاهتمام والعناية �ا في  

نموا سريعا في هيكلها السكاني، مما دفعها إلى التفكير و تحولات كبيرة ستقلال عرفت لازائر بعد االجف

  .تهانيتصادية، تثقل كاهل ميزافي الظاهرة لما تسببه من مشاكل اجتماعية واق

هذا وقد التزمت، لجزائر منذ استقلالها إلى غاية التسعينات بنظام للتمويل، يهدف إلى   

تغطية احتياجات سوق السكن �لاعتماد على جزء من موارد الخزينة العمومية، مضافا إليها 

طرت الجزائر ممثلة في وزارة المدخرات ا�معة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، حيث اض

السكن والعمران ووزارة المالية �لتعاون مع البنك الدولي عن نظام تمويل السكن، ووضع برامج حديثة 

لمتبعة ستراتجية االإللحد من أزمة السكن، وسوف نتطرق إلى مفهوم السكن وأهميته، والبرامج الحديثة و 

   . 2 ل هذه الأزمة في الجزائرلح

  .مفهوم السكن وأهميته: الأوللمطلب ا

إن مفهوم السكن كحق أساسي مفهوم راسخ في ا�تمع الجزائري، وإن الدولة الجزائرية   

 أعمالالدولة أن تقدم في  أحرزتتعتبر مسألة السكن من مسؤوليا�ا الرئيسية تجاه السكان، حيث 

الحق في السكن اللائق، وتحيط علما وجه التحديد، بناء رصيد سكني كبير لفائدة الأسر المنخفضة 

                                                           

الملتقي الدولي حول أزمة ورقة بحثية مقدمة لفعاليات فاق التنمية المستدامة في الدول العربية، آـ عبد الرزاق سلام، نذير بوسهوة،  1

 ،، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير2012 وماي 24و  23يومي  -ق وأفا عواق -قطاع السكن في الدول العربية 

  . 3. ، صجامعة المدية

  . 02. سابق، صالـ ابتسام طو�ل، المرجع  2
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في الجزائر  الدخل، هذا وقد بذلت الحكومة مجهودا من أجل التمتع الفعلي �لحق في السكن اللائق

   .1 المستقلة

  .مفهوم السكن: الفرع الأول

، إلى معاني المفهوم الواسعف ،فهوم الضيقفي الم لتطورويظهر هذا ا ؛لقد حدث تطور في مفهوم السكن

  أخرى،نتطرق لذلك في الفقرات التالية؛

  .تعريف السكن: أولا

  . 2 والسكن يعني السكون الطمأنينة والراحة، يعني المنزل أو البيت إن السكن لغة

يبقى بعيدا كل الذي و  ،والذي يتألف عادة من الجدران والسقف ؛المفهوم الضيق للمسكنـ أما      

مفهوم السكن الذي يتطلع إليه الإنسان حتى يعيش فيه بكل ف ن المفهوم الحقيقي والشامل له،البعد ع

راحة واستقرار، هو ذلك الحيز المكاني الذي يعيش فيه الإنسان ويقوم بحمايته من أي ظروف غير 

ية في جميع مجالات الحياة الاقتصادية الفرد كائن يسعى إلى تحقيق المزيد من الرفاه و�عتبارملائمة، 

  فهو يحتاج إلى سكن لكي يعيش في استقرار وامان والاجتماعية

المشكل الاقتصادي "من خلال كتابه  Nevitt Adam  " آدم نفيت"وفي هذا الصدد، يرى المفكر  

على أن السكن عبارة عن حق وأحد عناصر مستوى المعيشة شأنه شأن الغذاء وجميع " للسكن

  .3 متطلبات الحياة

                                                           

من جدول الأعمال، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية  3 ، البند19 ـ مجلس حقوق الإنسان، الدورة 1

ية �لسكن اللائق كعنصر من عناصر نبما في ذلك الحق في التنمية،  تقرير المقررة الخاصة المع ،والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 ديسمبر 19 إلى 9و�لحق في عدم التمييز في هذا السياق، راكيل روليك،  بعثة إلى الجزائر من  ،الحق في مستوى معيشي مناسب

  . 02 .، ص2011

  465.صسابق، الـ ابن منظور، لسان العرب، المرجع  2

متوفر على الموقع ، )النشر بدون ذكر بلد(، 02. كنية، الفصل الأول، صـ بحوث جاهزة، مدخل نظري للسياسة السّ  3

-http://research-ready.blogspot.com/2012/06/introduction-to-theory-of .: الإلكتروني

housing.html ،03/05/2017: .يوم ،  لوحظ2.ص  
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فإنه لا يقتصر على مجموعة الجدران الأربعة وما يعلوها من  ؛المفهوم الواسع للسكنوأما        

السقف، بل على ما يشمل عليه من الخدمات المساعدة والتسهيلات التي يقدمها ا�تمع له؛ لكي 

تجتمع الآراء على أن السكن يعتبر و . في هذا المبنى بكل راحة واستقراريقبل الإنسان على العيش 

  . 1مستوى المعيشة، وهي المعاني التي تتمثل فيما يلي متطلباتإحدى 

وهو من المفاهيم القديمة المستخدمة لتحديد المسكن؛ إذ لم تعتبر  ؛معنى المأوىالسكن �خذ   

للإيواء،  كن ليس مكا�المعاني التقليدية التي توافقت معه منذ فترة زمنية بعيدة، و يمكن القول أن الس

  .فقط ولكنه محيط للتنشئة الاجتماعية، ومجال لإقامة العلاقات الأسرية

والذي يتحقق من خلال اعتبار السكن إحدى مصادر الأمن الذاتي  ؛معنى الحمايةالسكن �خذ   

كان نوعها، وبناء عليه فقد أصبحت الحماية تحمل بين طيا�ا   للأشخاص، الذين يخافون المخاطر أ�

معاني الاستقرار والرضا، وإلا فقد يسارع هؤلاء الأشخاص من جانبهم إلى الانتقال من مكان إلى 

  .آخر تحقيقا لهذا الهدف المنشور

املة بين ويعني هذا المفهوم إقامة العلاقات المتك ؛معنى المرافق والخدمات العامةالسكن �خذ   

قطاع السكن من جانب والقطاعات الأخرى من جانب آخر، وضرورة أن تتوافر في المبنى السكني  

كل المرافق والخدمات العامة التي تكفل استمرار الحياة فيه، طالما أن عدم وجودها يمكن أن يعود على 

  2.الفرد والأسرة وا�تمع �لفائدة والرفاهية والراحة

  .أهمية السكن: �نيا

عميقة في حياة الأمم والفرد على جميع المستو�ت، وبدأ يتجلى  ا�ر آأهمية السكن  خلّفتلقد       

د ت فيه الموارد المالية لإقامة المشروعات السكنية الضخمة، وتزايدور السكن في الوقت الذي قلّ 

صادية لأهمية الاقتتتمثل أهمية السكن في عنصرين ومجالين هما او ، بمرور الوقتالنفقات الإنشائية 

  . ، وهو ما نتعرض له كما يليوالأهمية الاجتماعية للسكن

                                                           

  .13. ، ص1988 ،ـ إسماعيل إبراهيم الشيخ دره، اقتصاد�ت الإسكان، سلسلة عالم المعرفة، الكويت 1

  .14. ، صالمرجع نفسه - 2
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  . ـ الأهمية الاجتماعية للسكن    1)

الضرور�ت لحياة الفرد، فقد يؤدي فقدان السكن إلى إحباط نفسي  كن من أهمعتبر السّ يُ   

 ،ويجعله يسلك سلوكا غير سوى قد لا ترضاه لا الأخلاق الاجتماعية ولا الدينية ،واجتماعي للفرد

الفقيرة وعدم توفر المسكن لكل الأفراد مهما اختلفت الأسباب، لا تعني كل أفراد ا�تمع وإنما الطبقة 

فاع لك نتيجة عدم التوازن بين ارتفاع الأجور وارتخر أصحاب الدخل المحدود وذآ بمعنىوالمتوسطة؛ 

  فهذا يؤذي إلى عدم استقرار الاجتماعي المساكنأسعار 

ن المكان الذي يسكن فيه الفرد يعد أمرا حيو� في تكوين شخصيته وعاملا مؤثر على صحته و�ذا فإ

النفسية والجسدية والاجتماعية، ولقد اكتشفت الدراسات أن الخمول وهبوط الحيوية واعتلال المزاج 

الرديء كما يعتبر هذا الأخير من أهم الأسباب المؤدية للأمراض نتيجة لظروف الإسكان 

  .1الاجتماعية

  . ـ الأهمية الاقتصادية للسكن   2) 

تشير الدراسات الاقتصادية الحديثة إلى أن قطاع السكن لم يعد ينظر إليه كمجرد خدمة تستنزف   

لك عن التنمية الاقتصادية؛ وذ أنه محركخيرات مالية ومادية للمجتمع فقط، بل أصبح ينظر إليه على 

لك دافع لرفع إنتاجية العمل لتساهم بدورها في تنمية ريق خلق فرص عمل بصفة دورية، وكذط

اهم في امتصاص وعليه فإن إنجاز السكنات يس ،الصناعات المحلية في مختلف حاجيات مواد البناء

د أن تنظيم برامج السكن المكثفة من كبيرة لكثير من الدول النامية والمتقدمة، كما نجالبطالة بنسبة  

ويكون في الوقت ذاته وسيلة ومجالا لخلق  ،شأ�ا أن تستخدم أكبر قدر ممكن من الموارد المحلية

 .2 للشغل استثمارات متنوعة وفتح مناصب جديدة

                                                           

- 238 .، ص2003: سنة، 2.ج مصر، جامعة القاهرة،، ـ السيد عبد العاطي السيد، علم الاجتماع الحضري، دار المعرفة 1

240.  

  . 06. ص المرجع السابق،ـ عبد الرزاق سلام، نذير بوسهوة،  2
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 .الحق في السكن اللائق في الجزائر: الفرع الثاني

 دستوري مفهوم ليكن ذلك مقابل في ىيرق لم السكن، في الحق لمفهوم سيالسيا التكريس إن

 سنة 50 مدار على الجزائر عرفتها التي الدساتير تعدد من الرغم على وذلك للعبارة، الصريح �لمعنى

 إشارة تضمن ،1963 دستور أن مثلا الصدد هذا في نجد حيث الوطنية، السيادة استرجاع من

 إعداد وجوب على الحرص لتأكيد �دف ياغةص في الدستور، ديباجة في وردت السكن لمسألة بسيطة

 كي  المرأة تحرير في والإسراع العمال معيشة مستوى رفع أجل من الجماهير لفائدة اجتماعية سياسة

 السكن وتحقيق الوطنية الثقافة ونشر ...من والتخلص البلاد، وتنمية العامة الشؤون تسيير في تشارك

 المادتين في ولاسيما ،1976 سنة دستور في الحق هذا أبعاد بعض تبزغ أن قبل ذلك ،الصحية والحالة

 أو الشخصي للاستعمال المعدة للأملاك الفردية الملكية في الحق على أكد� واللتان منه، 17و 61

 ذلك يكون وأن القانون، نطاق في إلا الملكية نزع إمكانية عدم على التشديد جانب إلى العائلي،

 بمقتضى إلا التفتيش لأجل المساكن حرمة انتهاك جواز عدم وكذا ومنصف، عادل ويضتع موضوع

 ةالسلط عن صادر مكتوب و�مر احترامه إطار وفي 1989 دستور من 38 المادة حسبو  ،القانون

 من ،2008دستور وكذا 1996 دستور في عليهما التأكيد تجدد لتيا البنود وهي المختصة، القضائية

 جانب بتأكيد المتعلق الشق في خاصة الدائرة، هذه نطاق خارج إلى المفهوم ذاه يتسع أن دون

 تحصيل من مستو��ا تباين على الأسرية والجماعات الأفراد تمكين في العمومية السلطات مسؤولية

  في عليها التنصيص تم أخرى بحقوق مقارنة ،) ...منح �جير،( المتاحة القانونية الصيغ �حد الحق هذا

 بموجب مضمو�ن، حقان يعتبران واللذان والصحة كالتعليم  إليها، الإشارة سبق التي الدساتير كل

 .1 2008 سنة الحاصل الدستوري التعديلو  1996 سنة دستور من 54و 53 الماد�ن أحكام

 رقم القانون بموجب رالصاد 2016 لسنة يالدستور  التعديل من 67 المادة إلى �لإضافة

                                                           

التشريع للحق في السكن بين المنظور الدولي وواقع الالتزام المحلي،  ملخص،نسانية مجلة العلوم الاجتماعية و الإشوقي قاسمي،   1

  2 .ص، 2015 جامعة بسكرة،
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 حصول تسهيل على وتعمل ،المساكن إنجاز على الدولة عيتشج على أكدت التي ،06/3/2016

  .1 عليه المحرومة الفئات

المعينة �لسكن اللائق من عناصر الحق في مستوى معيشي و �لحق المقررة الخاصة  قد لاحظتو      

كثير من الأحيان أن مسألة السكن تشكل في   في عدم التمييز في هذا السياق بز�رة إلى الجزائر، 

موضوع قرارات قضائية، و تلاحظ كذلك عدم وجود سبل انتصاف فعاله لضحا� انتهاكات الحق في 

بوجه خاص ضعف الإجراءات المتاحة للجنة الوطنية الاستشارية الترقية وحماية حقوق كن، و الس

  حين أن هذه المسألةالإنسان لمعالجة الشكاوى المتعلقة �دعاءات انتهاك الحق في السكن اللائق، في

  .2 هي أحد الموضوعين المعروضين على اللجنة أكثر من غيرهما) إلى جانب مسألة العمل( 

  .دراسة حالة السكن في الجزائر المستقلة: الفرع الثالث

بغية فهم حالة نقص السكن وتبين أسبا�ا والتحد�ت الراهنة أمام إعمال الحق في السكن       

  .بلاد�استقلال اللائق، و ينبغي التذكير �يجاز بتطوير حالة و سياسات السكن منذ 

  . التسعيناتفترة إلى و حالة السكن في الجزائر غداة الاستقلال : أولا

في مجال السكن، حيث تشير بيا�ت قدمتها  اكبير   االاستعمارية عجز ورثت الجزائر عن الحقبة    

بعد مساكن لائقة في المائة فقط من سكان الجزائريين كانوا يعيشون في  10إلى أن  الجزائرية الحكومة

ذلك في إطار ، ولمعالجة هذا الوضع  بذلت الدولة جهودا جبارة تدخل مع الاستقلال مباشرة

، وكذلك من الفرنسيالاستعمار  التخلص من�ريخ  ذالاقتصادية المنبثقة منو  الخصائص الاجتماعية

وخلال هذه الفترة، لم تتبع الدولة سياسة  .3 هيمنة النفط كمصدر أساسي من مصادر دخل الدولة

                                                           

، مجلة جيل الأبحاث القانونية 2016الدستوري الجزائري لعام  الحقوق والحر�ت والواجبات في ظل التعديلـ سلطاني ليلة،  1 

  . 33.ص  ،07. ، ع2016لشهر أكتوبر، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس، المعمقة

  7، صكن اللائق، المرجع السابقية �لسّ نـ تقرير المقررة الخاصة المع 2

3- CNEP- Banque.Analyse comparée des sysetémes de financement du logement au Maghreb 
et en France .2003.P.3  
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عت المساكن على دت نموذجا سكنيا واحدا للجميع ووز لأ�ا شيّ  ؛السكن الاجتماعي �لمعنى الضيق

  .1 ايير إداريةوفقا لمع السكان

ومنذ النصف الثاني من الثمانينات، اضطرت الدولة إلى فرض تعديل اقتصادي للتعويض عن    

فلم يتبق لديها سوى موارد محدودة لتمويل سياستها في  ،انخفاض أسعار النفط وارتفاع الدين الخارجي

نظام الاقتصادي الشأن بتساؤلات  1981مجال السكن، وعلاوة على ذلك، بدأت تثار منذ عام 

العجز عن إنتاج العدد اللازم من  لوحظ يتعلق �لسكنحيث أنه فيما  ،المركزي المتبع فيهاالموجه و 

 ى ما يبدو، فتسارع وتيرةالوحدات السكنية، وفضلا عن ذلك، لم يكن هذا النظام قابلا للاستمرار عل

 ض�لقتراتدهور دخل السكان الهجرة نحو المدن الكبرى بسبب تدني ظروف العيش والعمل و  ظاهرة

والأحياء  مع عجز الدولة عن تمويل السكن، كلها عوامل أفضت إلى ظهور السكن العشوائي

  .افقيرة جدال حياءالأالقصديرية و 

  .حالة السكن في الجزائر منذ �اية التسعينات حتى الآن: �نيا

وحصلت على موارد مالية هامة بفضل  ،بعد أن استعادت الحكومة استقرارا سياسيا ومؤسسيا        

ارتفاع أسعار النفط، مع �اية التسعينات، اضطلعت من جديد بدورها في مجال العمران، وتشير 

 1999مصادر رسمية إلى أن البر�مج الخاص للسكن الذي استهل للفترة الممتدة بين عامي 

في إطار بر�مج الفترة مسكنا  912.326مسكن، بينما بني  810.000، قد سمح ببناء 2004و

مليون  1.2إلى إنجاز  2014-2010، والفترة الممتدة من 2009و 2005الممتدة بين عامي 

وتقر . 2 2017و 2015مسكن في الفترة مابين عامي  800.000مسكن، ولإكمال بناء 

لعشر ت خلال السنوات االحكومة بوجود أزمة في السكن ولكنها توضح أن هذه الأزمة قد خفّ 

  .3 اضية قد قلص إلى حد كبيرالم

                                                           

جتماعي في الجزائر، الجلسة العامة الرابعة، لاسكن االتقرير عن  الجزائر،ـ ا�لس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،  1

  .13-12.، ص1995أكتوبر

  .7-6. ، ص2011ديسمبر  26يوم الصادرة  ،06. ، عوالعمران، مجلة السكن في الجزائرـ وزارة السكن  2

  . 09. ص ،نفسهالمرجع  ـ 3
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  .لحد من أزمة السكن في الجزائرابرامج : المطلب الثاني

ص من مشكلة السكن �نجاز مشاريع كبرى خلّ تسعى الدولة الجزائرية دوما من أجل التّ           

وتعمل على تسيير الحظيرة العقارية، وكذا ترقية مستوى   ،وتحقيق انجازات بمساعدة تدخل المتعهدين

كمة للتخلص من هذه كفاءة المؤسسات من حيث الإنجاز، و�دف كذلك إلى وضع إستراتجية محُ 

  .نتطرق لأهم البرامج المسطرة و الإستراتجية المنتهجة في هذا الشأن كما يليعليه المشكلة، و 

  .الجزائر المستقلة للحد من الأزمةبرامج السكن الحديثة في : لفرع الأولا

 فها، ومنهوكذا تحسين ظرو  هاكنات الممنوحة بشتى أنواع�دف هذه البرامج إلى الز�دة في عدد الس  

  ؛1 كالأتيالمحققة في هذا ا�ال  عرض أهم الإنجازات نست

  . 1990-1960ز السكن في الجزائر من برامج إنجا: أولا

عاتقها من قبل ولحساب الدولة مهام إنجاز حظيرة السكن، من أخذت السلطات العمومية على    

ضف إلى ذلك الوضع الاحتكاري للمعالجة الموحدة  ،خلال ضمان تمويلها وإنتاجها وتوزيعها وتسيرها

للطلب على السكن دون أخذ مداخل مختلف الطبقات الاجتماعية، لم تكن الدولة في هذا الوقت 

ة لتلبية كافية الطلبات، وتشير الإحصائيات إلى أنه تم إنجاز تنجز سوى سكنات اجتماعية وريفي

سكن اجتماعي وحضري وخلال السنوات الأربعة الأولى للاستقلال، وتشير الإحصائيات  54.320

وحدة خلال الفترة  147140حيث وصل ) 1970-1974(وحدة  3629إلى أنه تم إنجاز 

وانطلاقا ) 1980-1984(ة الممتدة وحدة خلال الفتر  11553وإلى ) 1979- 1975(الممتدة 

تمت مباشرة مراجعة عميقة لسياسة السكن لتقليص العجز بين العرض والطلب  1990من سنة 

من قبل مختلف الفئات الاجتماعية وتحرير  هالمعالجة المستهدفة للطلب الموج على السكن من خلال

 .2 الترقية العقارية واشتراك البنوك

 

  
                                                           

6/05/2017لوحظ یوم،   .http: // www-djaizair 50.dz/? d8 12:12 31/12/2012 ـ 1  
2 -http: //www. El bilad online. net modules php: news. 11:25. 25/03/2015، 6/5/2017یوم،  لوحظ  



وطرق تمويلها في الجزائر السكن برامج:                                        الفـصل الثاني  

 

42 
 

  .2011-1990السكن في الجزائر خلال فترة بر�مج إنجاز : �نيا

 تااجيواحت 1992سنة  62 % لقصديري من قبل الدولة في حدودتم ضبط السكن الهش و ا  

 هذا في عاممليون دولار في  120منها بر�مج البنك العالمي بقيمة  ؛الجزائر إلى مساعدات دولية

ري بمواصفات سكن تطو  1500 ئق، وتوفير ما يقربمخصص للقضاء على السكن غير اللا 1992

 30 %بنسبة من التكلفة العامة و  70%نسبة مقبولة وخدمات هيكلية مناسبة تساهم الدولة فيه ب

  .1 الباقية على عاتق المستفيدين

 ةالطبق ، وهيلفئتين من ا�تمعص الدولة لإمكانية تقديم مساعدة وفي السنوات الأخيرة تم تخصي  

الاجتماعية الأكثر عوزا؛ من خلال إنجاز سكنات اجتماعية تمول من ميزانية الدولة، وفئة اجتماعية 

�نية تقوم بتقديم مساعدة مالية لاقتناء سكن جديد أو انجاز سكن ريفي من قبل الصندوق الوطني 

  2.للسكن

ت الاجتماعية يوفر إمكانيات مالية تكون موجهة للطبقاظ أن الصندوق الوطني للسكن يلاح  

تضاعفت النفقات السنوية بخمسة مرات، ) 2011إلى1999(المتوسطة، فخلال الفترة المستندة من 

وإلى ) 2004-1999(مليار د ج خلال  671.6مليار د ج إلى  376.7بحيث أ�ا انتقلت من 

  . 3 )2011-2010(مليار د ج 482.7

  . 2016-2011الجزائر خلال فترة من  برامج إنجاز السكن في: �لثا

إنعاش قطاع السكن والعمران من خلال رفع إنتاج على عكفت الدولة خلال السنوات الأخيرة لقد  

جهود القضاء على السكن الهش من خلال نظام مؤسساتي كامل، بذل و  ،السكن وتنويع الطلب

واستطاع افتكاك المرتبة الأولى وبجدارة أين تمكن من  مالية، حيث حضي القطاع بعدة تدعيمات

وذلك �نطلاق كافة المشاريع ضمن  ،�لمائة من إجمال المشاريع التابعة له 93الانطلاق في إنجاز قرابة 

 450 ملايين مسكن، وحسب إحصائيات الرسمية فقد تم تقليص العجز في هذا ا�ال إلى 3مشروع 

                                                           

1 - http: //www- el bilad  online. Net  modulesphp. News 11:25. 25/03/2015. لوحظ یوم
10/5/2017  

2 - http://www.mouwazaf-dz.com/t11066-topic  10/5/2017لوحظ یوم  

3 - http: // www- djzair 50. Dz/? D8/ 13 :57. 09/03/2003   7/5/2017لوحظ یوم  
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استلام أكثر  2015ل سنة حدة في بداية الألفية، حيث تم خلاميلاين و  3مقابل  وحدةألف 

سكن ريفي،  67.955 سكن من بينها 312.519وحدة سكنية، وتم إطلاق  ألف 273من

 تاستفاد 2016سنةمليار دينار  548 2016 استهلاكسكن عمومي إيجاري، وتم  44.745و

كما عرف قطاع ،  فقط ائة�لم 59منها على وجه الخصوص مشاريع السكن الاجتماعي بنسبة 

سنة انتظار، وهذا عبر العاصمة وجل 15بعد أكثر من  01 السكن الشروع في توزيع سكنات عدل

وذلك في المدينة الجديدة  01حيث سيكون تسليم أكبر عملية لتوزيع سكنات عدل ،الولا�ت المعنية

  .1العاصمة لجزائر لسيدي عبد الله �

  .السكن في الجزائروأهداف تطوير إستراتيجية : الفرع الثاني

، يتطلب في الجزائر ل مشكلة السكن وتوفير سكن لائق لجميع المواطنينلحإن التعجيل          

اعتماد إستراتجية واضحة الأهداف، وأولو�ت �خذ بعين الاعتبار أهمية دور الدولة وتمكين القطاع 

عمار، ضمن العملية التنموية وإعادة الإ السكني،من الاستثمار في القطاع ) الوطني، الأجنبي( الخاص 

نتطرق لهذه الإستراتجية الوطنية عليه، أن وضوح الأهداف التي تتبناها أي إستراتجية أمر مهم، و و 

  ؛2 والأهداف المنتظر تحقيقها كما يلي

تلك يتضح من خلال مشروع وزارة السكن والعمران ف، الإستراتجية الوطنية للسكن في الجزائرأما ـ 

الأسس والأهداف التي تمكن قطاع السكن وتبوؤه مكانته الاقتصادية والاجتماعية، ففيما يتعلق 

  :�لأسس والمبادئ فإ�ا تتمثل فيما يلي

  اعتبار كل من الأرض، والسكن، الإيجار، كمنتجات أو خدمات تجارية، يخضع عرضها إلى قواعد* 

المبادرات، وذلك بتسييرها وفق مبدأ الانتفاع الأمثل المتاجرة في سوق مفتوحة، وبطريقة مناسبة لكل 

فالأوضاع المهيمنة كالاحتكار الفعلي، والممارسات ، خلال تثمينها على أساس سعر السوقمن 

  .نافسة العادلةالمالمشوشة على السوق يجب مكافحتها �دف إرساء القواعد 

                                                           

1 Alseyassi- dz.com/ara/ sejut- php? ID:22/8. 2:38:59. 31/10/2016 
  .06. صجامعة الشلف، الأكاديمية لدراسات الاجتماعية والإنسانية،  إستراتجية تمويل السكن في الجزائر، محمد عمران، -  2



وطرق تمويلها في الجزائر السكن برامج:                                        الفـصل الثاني  

 

44 
 

�دوات لا تتدخل في اللعبة التنافسية، لأن يتمثل دور الدولة في تدعيم السوق العقارية، ثم تنظيمها * 

  .المؤجرة والمسيرة إلى الدولة المنظمةو المنجزة للبناء، و الأمر يتعلق �لمرور من الدولة المالكة للعقار 

دخله، وحسب  على طالب السكن أن يبذل الجهد المالي اللازم لتلبية هذه الحاجة مع ما يتلاءم مع* 

  .النوعية وكلفة المنتوج أو حسب قدرته على الخدمة التي يطلبهالك قدرته الادخارية وكذ

الهدف الأسمى للإستراتجية الوطنية للسكن في  فإن، أما الأهداف الإستراتجية فإ�ا تتمثل فيما يليو 

في الخروج �ذا القطاع من التسيير الهجين، أين تختلط فيه الوظيفة الاقتصادية �لوظيفة يتمثل الجزائر 

عية، إلى درجة أصبح معها اليوم من المستحيل التفريق بين هاتين الوظيفتين، يعلق وبصفة الاجتما

وحسب إمكانيا�ا لصالح الأسر الأكثر  ،شفافة كل التحويلات الاجتماعية التي تقوم �ا الدولة

  .حرما�

فعه إلى اختيار إن المساهمة الإجبارية في تمويل المشروع، والمطلوبة بل المشروعة على كل طالب، تد* 

وحسب إمكا�ته النوعية وكلفة الأملاك أو الخدمات التي يترشح لاقتنائها، مما لا يجعل من طالب 

  .معونة من الدولة

ستراتجية الجديدة فيما يخص أحكام العرض والطلب �دف إلى خلق العرض ومساعدة الإإن * 

  . 1الطلب

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  وطرق تمويلها المتاحة في الجزائرصيغ السكن 

                                                           

  . 07. ـ محمد عمران، المرجع السابق، ص 1
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إن مختلف الأنظمة والأساليب المطبقة من طرف الدول حسب درجة تقدمها من �حية تحقيق         

ة على عملية وطرق التمويل المستخدمة �لإضافة إلى المؤسسات القائم ،الأهداف المرجوة منها

تتمثل في تطبيق صيغ وسياسة سكنية كما تضع طرق واليات  تمويل السكنم التمويل، ومن أهم نظ

  :سوف نتطرق له من خلال مطلبينالتمويل السكن في الجزائر وهذا م

  . صيغ السكن المتاحة في الجزائر: المطلب الأول

�عتباره قطاعا  ؛�لجزائر رها� من بين الرها�ت الاقتصادية والاجتماعية قطاع السكنيشكل  

وجزءا لا يتجزأ من السياسة الاجتماعية، فضمان الاستقرار هو  ،مهيكلا �لنسبة للاقتصاد الوطني

سعت الدولة الجزائرية لتطوير  لذلك ،لحل مشاكل تعاني منها البلاد ،تحقيق الاكتفاء الذاتي الفعلي به

زمة الأتمثل في الحد من يلأول هدفها ا ،السكن من خلال تطبيق عدة سياسات سكنية وصيغ متاحة

  ؛المتاحة في الجزائر فيما يليالسكنية يغ نتطرق إلى الصعليه السكنية، و 

  .السكن الاجتماعي: الفرع الأول

تعريف السكن الاجتماعي يرتبط لعمومية يعتبر سكنا اجتماعيا، فكل سكن ممول من أموال الخزينة ا   

  . 1 تتمكن من إيجاد سكن لائق في ظل الأوضاع المالية للبلادلأسرة التي لم لأساسا �لدخل المادي 

وموجه فقط للأشخاص  ،ممول من طرف الدولة أو الجماعات المحليةو  مخصص للفئات الدنيافهو     

وهم ضمن الفئات الاجتماعية المحرومة التي لا تملك ، ذين تم تصنيفهم حسب دخلهم الشهريال

ويستفيد من هذه السكنات الذي  ،ها شروط النظافة والصحةسكنا أو تقطن في سكنات تنعدم في

 .د 24.000.00. الضعف أيعن ولا يزيد   .ج .د 12.000.00يقل دخلهم الشهري عن 

   . 2.ج

                                                           

، مذكرة لاستكمال متطلبات نيل شهادة )2015-2001(العامة للسكن في الجزائر، ـ بوخاري جمال الدين، إصلاح السياسة 1

، 2015-2014: الجزائر، السنة الجامعية الماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة ورقلة،

  .22. ص

 88/خ33ومؤشر للسلم الاجتماعي، جمعية العربي بن مهدي رقم السكن �لجزائر عامل للتنمية مداخلة عن ـ بن زنين النوري،  2

   .6.، ص 2008أوت  29تلمسان، 
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  .السكن التساهمي: الفرع الثاني

تسمى الإعانة للحصول و  ،ه عن طريق إعانة تمنحها الدولةؤ نجازه أو شراإيتم الذي السكن  وه     

ويستهدف  ،1994أكتوبر 4المؤرخ في  94/302وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي  ،الملكيةعلى 

التي لا  ،أساسا طلبات السكن التي تتقدم �ا الطبقات ذات الدخل المتوسط عرض السكن المدعوم

كما يقوم السكن التساهمي على  .1 يمكنها الحصول على ملكية السكن دون هذه الإعانة من الدولة

 ،للمساهمة المالية للمستفيد المدعمة عند الحاجة بقرض بنكي ةالإعانة المالية التي �تي تكملنح مبدأ م

لصالح ز�ئنه مباشرة أو  إما ؛البر�مج من طرف مرقي عقاري للحصول على ملكية تتم المبادرة لهذا

الأعوان معتمد لدى الجماعات المحلية، المؤسسات، الهيئات المستخدمة لحساب الموظفين، 

إذا تتميز هذه الصيغة بتدخل الدولة عن طريق الدعم المالي من أجل الحصول على  ،والمستخدمين

الملكية، توفير العقار و�يئة ا�ال، تخفيض الضريبة، تحديد فئة المستفيدين من الدعم وأخيرا اختيار 

  . 2 المرقي العقاري الذي يقوم �لإنجاز

  .البيع �لإيجار السكن عن طريق: الفرع الثالث 

من مجانية القطع الأرضية التي تستفيد ات ذات الدخل المتوسط هذا النوع موجه إلى الطبق    

صغيرة بفائدة د المقبلون على الشراء من قروض ويستفي ،والتكفل �لقروض المقدمة من طرف الدولة

وتحدد شروط الاستفادة منه ، من المبلغ المتوقع الموافق عليه من طرف الخزينة 75%في حدود  %1

لاستفادة من سكن عدل في ول ،2001أفريل  23المؤرخ في  01/105حسب المرسوم التنفيذي 

  ؛لجزائر يجب توفير الشروط التاليةا

الحد الأدنى للأجر مرات  )06(ست دينار و  24.000.00ـ أن يتراوح دخل الزوج والزوجة بين 

  . الشهر فيدينار  108.000.00ن أي الوطني المضمو 

                                                           

1- http:// ww. Ennhar online.com./lhread 16312. 15.40. 20/12/2012 

في المؤرخ  94/308: فيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقمي، المحدد لك15/11/1994ـ القرار الوزاري المشترك الصادر في  2

 :، المؤرخة في 57.، ع.ج.ج.ر.ج ،، المحدد لقواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم4/10/1994

  25.، ص5/10/2008
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ـ لا يملك أو يملك أي ملكية لا هو ولا زوجته، أي كانت قطعة أرض للبناء أو ملكية لغرض السكن 

  .ولم يستفد من مساعدة مالية من الدولة لبناء أو اقتناء مسكن

  .ـ الجزائريون المقيمون في الخارج ليسوا معنيين ببر�مج عدل

والذين أحيلوا على التعاقد منذ تلك  ،ناء سكن عدلبطلب اقتالذين تقدموا المقيمون  مع ملاحظة أن

تحديد الملفات يتم عبر موعد علما  ،الفترة يحتفظون بحقهم الكامل في اقتناء هذه الصيغة من السكن

لم يستفيد من مساعدة  هادة إقامة وتصريح شرفي يثبت أنهوعلى المعني �لأمر تقديم قسيمة أجر، ش

  .1 مؤخرة �قل من شهرون أن تكالدولة، هذه الو�ئق يجب 

تسمح �لحصول على مسكن بعد إقرار شرائه بملكية �مة بعد انقضاء مدة  الصيغةكما أن هذه 

الإيجار المحددة في إطار عقد مكتوب، وسعر السكن بصيغة البيع �لإيجار يحدد على أساس التكلفة 

النهائية للبناء مع حساب قيمة الحصول على الأرض، إضافة إلى تكاليف التسيير التقني والإداري التي 

  .2 تستحقها عملية تحويل الملكيةالتي ا على أساس الفترة يتم حسا�

  . السكن الريفي: الفرع الرابع 

، فإن 5/10/2010ؤرخ في الم 10/235 :رقمالتنفيذي من المرسوم  02ة وتطبيقا لنص الماد  

السكن الريفي هو كل سكن ينجزه أشخاص مؤهلون للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن 

جاء هذا النوع لتدعيم وقد  .3 كما يجب أن ينجز السكن الريفي في فضاء ريفي في إطار ذاتيالريفي،  

إتمام المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، ويهدف إلى تثبيت سكان الريف وتنمية ا�الات الفلاحية 

وجود أو والريفية، وتشجيع السكان النازحين إلى العودة إلى الريف، ويتعلق بتهيئة أو توسيع سكن م

                                                           

  .26 .ـ بوخاري جمال الدين، المرجع السابق، ص 1

2 - http: // www. Mhu.gov.dz.15.40. 20/12/2012 .، 10/5/2017لوحظ یوم   

يحدد مستو�ت المساعدة المباشرة الممنوحة من  5/10/2010المؤرخ في  10/235 :من المرسوم التنفيذي رقم 02 ـ المادة 3

، الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستو�ت دخل طالبي هذه السكنات وكذالك كيفية منح هذه المساعدة

  40.، ص7/10/2010: المؤرخة في 58، ع .ج.ج.ر.ج
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كيفية   2002 جويلية 31المؤرخة في 06 بناء سكنات جديدة، وتحدد التعليمة الوزارية المشتركة رقم

  .الدعممنح هذا 

  شروط الاستفادة من السكن الريفي: أولا

  .مرات الدخل الأدنى الوطني المضمون) 06( ـ إثبات أن دخل الزوجين يقل أو يساوي ست

  .التنازل عن مسكن مملوك للدولة أو دعم الدولة للإسكانلم يستفيد من قبل من من ـ 

  .ـ لا يمتلك ملكية �مة أي سكن ذو استعمال سكني

  .1 ـ لا يمتلك أرض للبناء ماعدا إذا كان الغرض منه استيعاب البناء الريفي موضوع المساعدة

  .من يحق له الاستفادة من إعانة الدولة لبناء السكن الريفي: �نيا

طبيعي يقيم منذ خمس سنوات في البلدية، أو يزاول نشاط في الوسط الريفي، يمكن أن كل شخص 

  : ـيستفيد من دعم الدولة لسكن ريفي يقدر مبلغ الإعانة ب

  )أدرار، تمنراست، إليزي، تندوف(د ج �لنسبة لولا�ت الجنوب الأربعة 1.000.000.00

  )كرة، بشار، ورقلة، الوادي، وغردايةالأغواط، بس(د ج �لنسبة لولا�ت الستة 800.000.00

 .2 ج �لنسبة للولا�ت المتبقية د700.000.00

على إنجاز سكنات لائقة في المحيط الريفي في إطار البناء  دف السكن الريفي إلى تشجيع الأسرويه

الذاتي، وهو يخضع إلى منح إعا�ت عمومية تمنح من طرف الصندوق الوطني للسكن حسب تقدم 

أيضا إلى فئات  وهذا النوع من السكنات موجه ،الأشغال، بعد أن يقدم المستفيد مساهمة الشخصية

  .3 ا�تمع المتوسطة

  . السكن الترقوي: الفرع الخامس 

                                                           

 ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعةتحدد كيفية الدعمالتي  31/07/2002المؤرخة في  06الوزارية المشتركة رقمـ التعليمة  1

   2012البلليدة، 

   .28 .ق، صبـ بوخاري جمال الدين، المرجع السا 2

  .384. سابق، صالـ إيمان بوسنة، المرجع  3



وطرق تمويلها في الجزائر السكن برامج:                                        الفـصل الثاني  

 

49 
 

يحدد  ؛5/10/2010ؤرخ في الم 10/235: رقم التنفيذي من المرسوم 02 لنص المادة وفقا 

مستـويـات مـساعـدة المباشــرة المـنوحـة من الدولة لاقـتـنـاء ســــكـن جـمـاعـي أو بـنــاء سكـن ريــفي ومســـتويـات 

كل سكن قصد �لسكن الترقوي  يُ  فإنه ، ساعدةفيات منح هذه الميكنات وكذا  كـ هذه السبيـلـادخل ط

التي  جديد ينجزه متعهد �لترقية العقارية وموجه للطالبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة

يجب أن ينجز المتعهد �لترقية العقارية السكن الترقوي المدعم طبقا ، و تمنح في إطار هذا المرسوم

   .1 روط مالية تحدث بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين �لسكن والماليةلخصائص تقنية وش

وعليه فإن  ،كومةالحوهذه الصيغة الجديدة من السكن الترقوي تم إدراجها مؤخرا ضمن مخطط بر�مج 

دخلهم يزيد عن (سكن اجتماعي جه للمواطنين المؤهلين لاقتناء السكن العمومي الترقوي مو 

ار، المخصصين يجولا من السكن الترقوي المدعم ولا من سكن عدل البيع �لإ) دينار 24.000

  .دينار في الشهر108.000دينار و 24.000للمواطنين الذين يتراوح دخلهم بين 

ويجب التنويه �ن السكن الترقوي العمومي لا يستفيد من أي إعانة من قبل الصندوق الوطني للسكن  

قطعة ثمن ولكن يستفيد من تخفيضات في  ،لتساهمي وسكنات عدلاسكن كما هو لحال �لنسبة لل

  .الأرض

ولقد تحول هذا النوع مؤخرا إلى السكن الترقوي العمومي حسب ما صرح به الوزير الأول وهو سكن 

، ويتم تمويل هذا )دينار108.000-24.000( موجه للمواطنين الذي يتراوح دخلهم الشهري

وقامت الوزارة ببناء  ،بنكية، ولا يتدخل الزبون إلا بعد انتهاء المشروعالبر�مج عن طريق مساهمة 

   .2 2013 خلال سنة منها سيتم إطلاقها 70.00 مسكن ترقوي عمومي، 151.850

وتتمثل في بناء عمارات أو مجمعات عقارية  ،�دف الترقية العقارية إلى تطوير الحصيرة العقارية الوطنية

  .3 للاستعمال السكني �دف البيع �لإيجار للعائلات

                                                           

  40.، ص7/10/2010: ، المؤرخة في58ج، ع.ج.ر.جذكره،  سابقال، 10/235: من المرسوم التنفيذي رقم 02المادة ـ  1

  10/5/2015، لوحظ بتاريخ 31/03/2015اليوم،  من وزير السكن و العمران عبد ا�يد تبونعن السكن الترقوي، تقريرـ  2

3 http:// www. Ennhar online.com ./  16312. 15.40. 20/12/2012  7/05/2017: لوحظ یوم،  
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  .طرق وآليات تمويل السكن في الجزائر: المطلب الثاني

انحصر على البرامج الاجتماعية في إطار تغطية الطلب المتزايد على السكن، والذي لا يتوافق مع       

دينامكية العرض المتكررة من طرف الدولة، وعليه سنتعرض إلى مراحل تطور نماذج تمويل السكن 

  .1 وآليات منح تمويل السكن في فرعين اثنين

  .في الجزائرمراحل تطور نماذج السكن : الفرع الأول

ب اهتمام الدولة �لقطاعات الأخرى وبناء بعد حصول الجزائر على استقلالها، حيث انصّ     

الاقتصاد الوطني، من خلال مخططات التنمية الاقتصادية، حيث أولت اهتمام �لقطاع الإنتاجي 

ما ينجز عنه ومن جهة أخرى تسارعت دواليب الز�دة السكنية و  ،�قامة الأقطاب الكبرى الصناعية

 من مشاكل حيث ظهرت أزمة السكن، إلى أن تفطنت الدولة لهذا القطاع وأدرجته ضمن أولو�ت

وهذا ما سنتطرق له فيما  ،نماذج التمويل السكني لتخطي هذه الأزمةاهتماما�ا، وذالك بتطوير طرق و 

  ؛2يلي

  .1986مرحلة ما قبل سنة : أولا

تميزت هذه المرحلة �لاعتماد بشكل أساسي على موارد الدولة في تمويل سوق السكن، عن طريق     

دواوين التسيير والترقية العقارية، ومؤسسات ترقية السكن العائلي، حيث كانت جميع البرامج الموجهة 

الحقيقة لها،  لتمويل السكن ذات طابع اجتماعي، أين كانت المساكن تؤجر بمبالغ لا تعكس التكلفة

من قيمة التمويلات الإجمالية، مضاف  75 %نسبة اهمة الدولة في تمويل السكن برت مسدّ حيث قُ 

ر من يظه. CNEP-Banqueتمثل مساهمة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط  20 % إليها حوالي

تعبئة مدخرات المواطنين واستغلالها في خدمة التنمية الاجتماعية،  مهمة وهي؛ خلال قيامه بوظائف

  .3 تمويل السكن الاجتماعي، وتمويل الترقية العقارية

                                                           

   .91-60.بن جمعة، الموسوعة العقارية، بدون سنة النشر، صـ حسين  1

الانعكاس على ا�ال وعلى الإنتاج السكني، مذكرة لنيل درجة الماجستير في  ؛ـ لمياء فالق، السكن التطوري في مدينة خنشلة 2

  .20. ص ،2006 التهيئة العمرانية، كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية، قسم التهيئة العمرانية، جامعة قسنطينة، 

  .95 .سابق، صالابتسام طو�ل، المرجع  ـ 3



وطرق تمويلها في الجزائر السكن برامج:                                        الفـصل الثاني  

 

51 
 

  . 1993-1986الفترة الممتدة ما بين : �نيا 

مارس  4الخاص �لترقية العقارية و المؤرخ في  86/07: قانون رقمالبدأت هذه المرحلة بصدور        

  ؛ فيما يليآنذاك الذي يمكن تلخيص أهدافه ) الملغى( 1986

غطية الطلبات تو  ،الخواص على تطوير بناء المساكن الترقويةالمتعهدين العقاريين العموميين و ـ تشجيع 

  .تخفيف العبء على كاهل الدولةالمتزايدة، و 

     ـ إسهام المواطنين في تمويل النشاطات السكنية، من خلال استغلال مدخرا�م،  

  )CNEP-Banque التمويل المباشر(  ـ إدماج السكن في إطار التمويلات البنكية للاقتصاد

  .)خاضع للقانون المدني( ـ يعتبر القانون المتعهد العقاري بمثابة مكتب فقط

ـ تتطلب عملية الحصول على الأراضي المخصصة كمواقع للبناء المرور الإجباري على ا�الس الشعبية 

  (A.P.C). .البلدية

من تكلفة  50 % ـ يعتمد هذا القانون طرقا للتمويل لإجباري، بحيث تحدد قيمة القرض بما يعادل

  .سنوات 5مليون د ج على مدى  20وز المشروع و التي لا يجب أن تتجا

من السعر المقدر للسكن إلا  20 %ـ ـ منع المتعهدين العقاريين من استغلال أموال الحجز، والمقدرة ب

  .بعد انتهاء عمليات الإنجاز

  .)اليةالمتقنية و ال(ـ ضخامة المشاريع �لنظر إلى الإمكانيات المحددة 

ـ سوء التسيير الذي أدى إلى عدم المقدرة على التحكم في التكاليف وتحقيق المشاريع في المواعيد 

  .1 المحددة لها

  . 1996-1993الفترة الممتدة من : �لثا

 يتعلق بنشاط 1993مارس  01المؤرخ في  93/03 انطلقت هذه الفترة بصدور القانون رقم    

  ؛وتحديد بعض المفاهيم، نذكر منها على ضبطآنذاك ويعتمد هذا القانون ، )الملغى( العقاري،

                                                           

  .96 .سابق، صالـ ابتسام طو�ل، المرجع  1
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) تجديد(يضم هذا النشاط مجموع العمليات المتلاقية �دف إنجاز أو إصلاح : ـ الترقية العقارية

  .المنتجات العقارية الموجهة للبيع أو التأجير أو الاستغلال الشخصي

أي شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط الترقية العقارية، �خذ صفة المتعهد : ـ المتعهد العقاري

العقاري، كما أنه يعتبر �جر �ستثناء المتعهد العقاري الذي يمارس هذا النشاط لحسابه الخاص أو 

  .المساهمين في العملية العقاريةلحساب 

قروض مالية تمنحها البنوك لتمويل إنجاز عملية أو  :ـ القروض الموجهة لتمويل الترقية العقارية

  . 1مجموعة من العمليات

  .إلى يومنا هذا 1997الفترة من سنة : رابعا

ار المؤسساتي تميزت هذه المرحلة بمجموعة من الإصلاحات، ارتكزت على إعادة هيكلة الإط      

  .لتمويل السكن، �لإضافة إلى إدماج مفهوم الطلب إلى جانب العرض

ـ إضافة إلى الصعو�ت التي تواجهها العائلات ذات الدخل المحدود و الضعيف للحصول على     

قروض �لمقارنة مع الأسعار المرتفعة للمساكن المعروضة للبيع كل هذه الصعو�ت أدت إلى التفكير في 

سياسة جديدة  مبنية على الدراسة والتحليل، تنتج عنها إعادة هيكلة نظام تمويل السوق وضع 

  .2 1997السكني في الجزائر ابتداء من سنة 

  . آليات منح التمويل السكن في الجزائر: الفرع الثاني

إن تقديم أي قرض أو تمويل مهما كانت طبيعته ومهما كان لأي متعامل اقتصادي سواء كان      

فردا أو مؤسسة، ينبغي أن يتم عن طريق و�ئق معينة تشكل ملفا للقرض متعمدة في ذلك على 

مبادئ و آليات معينة متعارف عليها لدى الهيئات المصرفية وبناء على عقد يتضمن شروط التمويل 

  . 3 العقاري، نتطرق إلى ذلك في العناصر الآتية

                                                           

، 2006: سنةجمعية الحفاظ على الثروة العقارية والتنمية المعمارية، مصر،  ـ حسين جمعة، دليل المعلومات العقارية، دار 1

  .95. ص ،02.ط

  .99 .سابق، صالـ ابتسام طو�ل، المرجع  2

  .98. سابق، صالـ الياقوت عرعار، المرجع  3
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  . وإعداد الملف تقديم طلب التمويل العقاري: أولا

وفيا كل المعلومات بعد تحديد نوع التمويل العقاري وصيغته، يجب أن يقدم طلب التمويل مست

  ؛ ما يليكب التمويل وإعداد الملف  نتناول كيفية تقديم طل منهو  ،الضرورية

   . تقديم طلب التمويل العقاري 1)

مالية عن المقترض بصفة إدارية، بل لم يعد دور الاستعلام في المصارف مقتصرا على جمع معلومات 

 مصدر أصبح يهتم أيضا �لمتابعة المستمرة لنشاط المقترض أو طالب التمويل قبل طلب القرض، وأول

  .منه المصرف المعلومات هو ملف القرض الخاص �لمقترض فييس

  .المعلومات المتعلقة �لطرف المقترض أو طالب التمويل-)أ

تعتبر من أهم العناصر و  ،هذه المعلومات التي تظهر مدى استعداد العميل ورغبته في الوفاء �لتزامه   

عند منح الائتمان، مثل تلك التي تبرر مدى كفاءته في التسيير أو تلك التي تكشف عن رغبته في 

معلومات تتعلق  والمقترض أو طالب التمويل يقدم .سداد ما عليه من مستحقات في المواعيد المحددة

�ويته، مكان إقامته، عمله، وضعيته العائلية وجميع المعلومات المتعلقة بذمته المالية من حقوق أو موارد 

ملف  في �ا المقترض زوده التي �لمعلومات يكتفي لا قد والبنك، تزامات أو ديون مترتبة على عاتقهوال

 التمويل طالب حول المعلومات من ممكن قدر أكبر لجمع جاهدا ذلك سبيل في ويسعى ،القرض 

 الوقت :اهم أساسيان عاملان التمويل طالب عن عند الاستعلام البنك ويراعي الائتمانية، وسمعته

 قدر على يحصل أن ينبغي بحيث البحث، ذلك وتكلفة عن المعلومات والحصول البحث في المستغرق

 1. نفسه الوقت في تكلفة �قل و ممكنة فترة أقصر في المعلومات من كبير

  نشاطه، مجال في وكفاءته المقترض بنشاط المتعّلقة تلك هي الممّول البنك �م الّتي المعلومات إن

 في ونزاهته صدقه ومدى في مشروعه قروضه لتوظيف المالية أو البشرية الموارد على توافره ومدى

  . 2 شكلها كان مهما بعقوده وفائه ومدى الآخرين الاقتصاديين المتعاملين مع معاملاته

                                                           

  . 111. صـ الياقوت عرعار، المرجع السابق،  1

  .112. ص، نفسهالمرجع ـ  2
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  . المعلومات المتعلقة �لعملية الممولة �لقرض -)ب

  ؛بمنح قروض وفقا الأشكال التالية تقوم المؤسسة المالية أو البنك الممول 

  Crédit construction .بناءـ قروض 

  Crédit entre particuliers .ـ قروض بين الخواص

  .ـ قروض لصالح التعاونيات

  .تصاميماليع بناء على ل�في إطار ـ قرض لشراء مسكن  

  .ـ قرض شراء قطعة أرض

  .ـ قرض توسيع أو �يئة السكن

  . 1 ـ قرض شراء مسكن جديد أو جاهز

  . إعداد ملف التمويل ودراسته - )2 

 لجهة الممولةيقوم طالب التمويل �عداد ملف طلب التمويل المحتوي جميع الو�ئق بحيث يقدمه إلى ا

 ؛ ويكون ذالك كما يلي

 

  

  .لإعداد ملف التموي *أ*

عندئذ يجب على هذا  ،بعد ملء الاستمارة أو الطلب الخاص �لقرض من طرف المقترضين     

الأخير إرفاق طلبه بملف يحتوي على مجموعة من الو�ئق التي قد تختلف حسب العملية المراد تمويلها 

سب �لقروض المتحصل عليها من البنك، إذ أن هناك و�ئق خاصة بكل نوع من أنواع القرض بح

  ؛طبيعته وموضوعه، وهي كما يلي

   . أصناف التمويل العقاريـ الو�ئق العامة والمشتركة مع كل *

                                                           

  .113. ، صنفسهالمرجع ـ  1
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ـ استمارة طلب القرض أو التمويل العقاري المسلمة له من قبل البنك أو المؤسسة المالية المعينة والتي 

  .ملأها أو أمضى عليها

  .ـ شهادة ميلاد

  .1 ـ شهادة الحالة العائلية للمتزوجين

  .ـ صورة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية

مستحقات التسديد من حساب بريدي مفتوح لدى البنك أو المؤسسة المالية أو ـ تصريح �قتناء 

  .الممولة

  . ـ الو�ئق الخاصة بكل صنف من أصناف التمويل العقاري*

       ؛ ملية المراد تمويلها ونذكر أهمهاوتختلف هذه الو�ئق حسب الموضوع أي الع

  .ـ طلب قرض للبناء أو التوسيع أو الترميم)أ

  .عقد الملكية مشهر ومسجلـ صورة ل

  .ـ صورة طبق الأصل لرخصة بناء

  . ـ الفاتورة التقييمية للأشغال المقدمة من طرف مقاول البناء

  . لترقية العقاريةاـ طلب قرض لشراء مسكن لدى المقاول العقاري أو المتعامل في )ب

  .ـ قرار الاستفادة

  .ـ شهادة التسليم واستلام مفاتيح السكن

  .لشراء مسكن بيع بناء على التصاميمب لـ ط)ج

  .ـ عقد بناء على التصاميم موثق مع تبيان شروط الدفع

  .ـ شهادة ضمان المشتري من طرف المقاول مسجلة لدى الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية

  .ـ طلب قرض لشراء قطعة أرض لدى الوكالة العقارية)د

  .قطعة الأرض مع توضيح سعر البيعـ شهادة الاستفادة أو عقد حجز 

                                                           

  .223 .، المكتب العربي الحديث، مصر، ص03. ـ منير إبراهيم هندي، إدارة البنوك التجارية، مدخل اتخاذ القرارات، ط 1
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  .ـ طلب قرض لشراء قطعة أرض لدى الخواص)و

  .مسجلورة طبق الأصل لعقد ملكية مشهر و ـ ص

  .ـ وعد �لبيع ممضي من طرف البائع والمشتري حسب وثيقة مقدمة من الموثق

  ـ شهادة تنظيم عمران المدن 

  .ـ امتلاك قدر من المال اللازم للبناء

  .راء مسكن قيم أو جاهز وفي طور الإنجاز لدى الخواصـ طلب قرض لش)ه

  .مسجلورة طبق الأصل لعقد ملكية مشهر و ـ ص

  .ـ وعد �لبيع ممضي من طرف البائع والمشتري حسب وثيقة مقدمة من الموثق

  .1 ـ رخصة بناء

  .دراسة طلب التمويل* ب*

الملف إلى الجهة الممولة سواء  بعد إتمام تكوين ملف طلب التمويل يقوم طالب التمويل بتقديم هذا 

ثم يقوم ممثل الجهة الممولة من التأكد أن الملف كاملا، ثم يسلم هذا  ،كانت بنكا أو مؤسسة مالية

الملف لطالب التمويل وصل إيداع مؤرخ وموقع، يثبت وضع ملف التمويل لدى الهيئة المعينة المشتملة 

  . 2 على كافة الو�ئق الضرورية

  . الإسهام الشخصي المسبق و�سيس الضما�تتقديم : �نيا

مانة لحقوق المقرض يعتبر تقديم الإسهام الشخصي المسبق من طرف المقترض أو طالب التمويل كض

ل على القرض وسنتطرق لها  سس ضما�ت الذي تعتبر كضمان هي الأخرى للحصو ؤ كما ي  ،الممّول

  ؛ كما يلي

  . تقديم الإسهام الشخصي المسبق )1

                                                           

  115.الياقوت عرعار، المرجع السابق، ص ـ 1

 :سنة عكنون، الجزائر، كلية الحقوق، بنفرع عقود ومسؤولية،   ،ماجستيرـ بشير بن جودي، ضمان القروض البنكية، مذكرة  2

  .130 .، ص2005
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الإسهام الشخصي التزاما من بين الالتزامات التي تقع على عاتق طالب التمويل يعد تقديم  )2

أثناء المرحلة التحضيرية، إذ يثبت المقترض حيازته لمبلغ معين قبل الإقدام على إبرام اتفاق 

  .التمويل العقاري

  ؛خصي يجد مبرره في العوامل الآتيةوتقديم الإسهام الش

  .ـ استبدال مجهود الادخار

القروض الموجهة للتمويل العقاري تشكل مساعدة مالية غير مباشرة تقدمها الدولة لذوي الدخل  ـ إن

  .المتوسط من أجل اقتناء وملكية العقارات والمساكن

  .قساط المستحقة شهر�التمويل على الوفاء �لأإقامة نوع من التوازن بين مبلغ التمويل وقدرة طالب 

ص يقلّل من مخاطر تعرض الممول لخسارة نتيجة عدم تسديد الأقساط ـ تقديم مبلغ الإسهام الشخ    

 .1 المستحقة من طرف المقترض أو طالب التمويل

 

 

  . �سيس الضما�ت )2 

يقصد �لضما�ت تلك الأصول التي يبدي المقترض أو طالب التمويل استعداده لتقديهما       

للبنك كضمان في مقابل الحصول على القرض، ولا يجوز للمقترض التصرف في الأصل المرهون �ي 

ك نوع من أنواع التصرفات القانونية، وفي حالة فشله في سداد القرض أو الفوائد، يصبح من حق البن

بيع الأصل المرهون لاسترداد مستحقاته، وعادة ما يتطلب طلب الاقتراض أو التمويل الأصل الذي 

يبدي العميل استعداده لتقديمه كضمان للقرض، ويعتبر قبول البنك تقديم قرض مقابل رهن خدمة 

د ار قد يصعب معه حصوله على مو  روض إلى حقوق الملكية في ميزانيةالمقترض الذي بلغت نسبة الق

  .مالية إضافية دون تقديم ضما�ت

                                                           

فرع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، بن عكنون،  ،ـ لطيفة طالي، القرض العقاري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون 1

  .41 .، ص2004 :سنة الجزائر،
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�ر خطر القرض بل تساهم في تقليل منه فقط علما أ�ا تصبح آلا تلغي ويمكن القول أن الضما�ت 

  . 1 ضرورية كلما ارتفع احتمال عجز البنك المقترض عن الدفع

  . الآ�ر المترتبة عن عملية منح التمويل العقاري: �لثا

تتمثل في ترتيب التزامات على عاتق كل من  تؤدي إلى ترتيب آ�ر، عملية منح التمويل العقاري     

  ؛نتطرق له كما يلي البنك الممول من جهة وطالب التمويل أو المقترض من جهة �نية، وهو ما

  .التزامات المموّل - )1

الممولة بحيث من الضروري أن تتوفر إن عملية التنويل العقاري تتم بلجوء طالب التمويل إلى جهة 

  :شروط في المموّل المؤهل لمنح التمويل العقاري وتقع على عاتقه التزامات تتمثل فيما يلي

  . الالتزامات �لنزاهة والإخلاص في العمل والإعلام  ) أ

  ؛لتزام الموظف المختص �لنزاهة فيويتجسد ذلك في مدى ا 

  . ـ تقديم تقديرات واقعية للتكلفة التي يجب على الزبون دفعها لشراء المسكن

  . ـ تخصيص الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات الإدارية

  .الإجراءات المتعلقة بدراسة الطلبـ مراعاة الأحكام القانونية و 

سؤولية الموظف صفات أخرى تظهر مدى م ،أما الالتزام �لإخلاص فيتمثل في تلازم صفة الإخلاص 

وتتمثل في صفة الاحترافية التي يجب أن يتجلى �ا الموظف المختص بتحضير ملف  ،وإمكانيته

التمويل، إذ عليه الظهور بمستوى عالي من التفنن و المهارة في لفت انتباه  طالب التمويل أو المقترض 

  .2 إلى موضوع العملية الممولة وأهميتها التي هي قيد الدراسة

                                                           

  .120-119 .ـ الياقوت عرعار، المرجع السابق، ص 1

ـ محمد محمد أبو زيد، حقوق والتزامات المستثمر إزاء الممول وفقا لاتفاق التمويل العقاري، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية،  2

  .198 .، ص2005: ، سنة، جامعة القاهرة، مصر47 :سنةال، 02.ع
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فإنه يتمثل في إعلام وإفضاء لطالب التمويل المتعاقد بكل المعلومات المتعلقة  ؛الالتزام �لإعلامأما 

تحذيره مما قد يترتب عليها من نتائج وما وتبصيره بمختلف جوانبها و  ،اد إبرامها�لعملية القانونية المر 

صرة �دف في القوانين المعايشو�ا من مخاطر لم يعد قاصرا على مجال دون آخر، بل هو اتجاه يتبلور 

الخدمات بصفة عامة في مواجهة من يتعامل معهم من المهنيين بحيث حماية المستهلك للسلع و 

  .1 أصبحت المعارف العملية والتقنية حكرا على المهنيين أو المختصين فقط

  . الالتزام  �لسر المهني والالتزام بمنح مبلغ التمويل-)ب

إن المبدأ العام المتبع لدى التشريعات المصرفية في كل دول العالم يقضي بضرورة التزام المصرفي      

�لسر، وهو أمر مرتبط بطبيعة المهنة، فالمصرفي العامل في البنك أو مؤسسة المالية بحكم مهنته يطلع 

الزبون طالب التمويل في على أسرار الغير، وهو ملزم بضمان السرية على ما يعتبر سرا في معاملات 

المتعلق �لنقد  2003أوت 26في  الصدر 11-03اتفاق التمويل العقاري وهذا ما أقره الأمر رقم 

"  التقنين المدني الجزائري على أنمن  450وقد نصت المادة . 2) 03(الثالثة  القرض بموجب المادةو 

ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء  قرض الاستهلاك هو عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض

وحسب  ." على أن يرد إليه المقترض عند �اية القرض نظيره في النوع، والقدر، والصفة .مثلي آخر

يجب على المقرض أن يسلم إلى المقترض  لتقنين الجزائري التي تقتضي �نهمن ا 451نص المادة، 

  .الشيء الذي يشتمل عليه العقد

هو عدم الممول أو المقترض التزام آخر و  لمقترض لمبلغ اقرض يقوم على عاتقوبعد استلام ا       

 ": أنه على تنصن التقنين المدني الجزائري التي م 451مطالبة المقترض برده، وهذا ما تتضمنه المادة 

  . 3"  ...ولا يجوز له أن يطالبه برد نظيره إلا عند انتهاء القرض... يجب على المقرض

  .الطرف طالب التمويلـ التزامات )2

                                                           

  .197 .ـ الياقوت عرعار، المرجع السابق، ص 1

  .111. ، ص2004: سنةالقانون المصرفي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ـ محفوظ لعشب، الوجيز في 2

  .80-78 .ـ لطيفة طالي، المرجع السابق، ص 3
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إن التزامات طالب التمويل تنطوي في ذات الوقت على حقوق الممّول لذا سنتطرق إلى التزامات التي 

  ؛المستفيد طالب التمويل وهي كتاليتقع على عاتق 

   .الالتزام بدفع أقساط مبلغ التمويل-)أ

ية في الغالب أن التمويل يشمل �لإضافة إلى المبلغ الذي حصل عليه المستفيد التكاليف الإجمال     

حتى تمام السداد كرسوم تحرير العقد وأتعاب خبراء تقييم العقار ورسوم للتمويل، منذ بداية التمويل و 

تسجيل عقد شراء العقار، ذلك أن الأصل هو أن يتحمل المقترض مثل هذه المصروفات قياسا على 

مصروفات عقد البيع ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك، أما مصروفات قيد الضمان الذي يضمن 

  . 1يده وشطبه يعفي المستفيد منها الوفاء بمبلغ التمويل وتجد

  . لتزام بدفع الفوائدلاا-)ب

مبلغ التمويل الذي يحصل عليه المستفيد من الممول وفقا لاتفاق التمويل هو قرض مقترن دائما   

بفائدة هي العوض الذي يلتزم المستفيد بدفعها إلى الممول مقابل الانتفاع بمبلغ التمويل الذي حصل 

  .التمويل العقاري عليه بمقتضي اتفاق

ـ إذا انقضت مدة مابين تمام عقد تمويل و تسليم مبلغ التمويل، فلا يجب على المستفيد أن يدفع       

فوائده هذه المدة، لأن الفوائد تكون مقابل الانتفاع بمبلغ التمويل، والمستفيد لا ينتفع بمبلغ التمويل إلا 

قار، أو للمقاول الذي يقوم بعملية الترميم إ�ه أو من وقت تسلمه إ�ه أو من وقت دفعه لبائع الع

التحسين أو البناء، هذا ما لم يكون عدم تسلم المبلغ راجعا إلى خطإ المدين ما دام الدائن مستعد 

للتسليم في أي وقت، وقد سمح المشرع الجزائري بممارسة القروض الاستهلاكية بفائدة من خلال 

الصادر بموجب الأمر  المعدل والمتمم للقانون المدني 24/12/1984الصادر في  84/21انون الق

، وفي المقابل من ذلك أقر بمنح الفوائد في القروض المبرمة 26/09/1975المؤرخ في  75/58رقم 

فإن الوزير المكلف  ؛من القانون المدني الجزائري 456و 455وحسب نص الماد�ن . 2 بين الأفراد

                                                           

  . 198 .ـ محمد محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص 1

  .139.سابق، صالـ الياقوت عرعار، المرجع  2
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نظيم أسعار ومعدلات الفوائد،  لكن بعد الإصلاحات التي عرفها �لمالية هو الذي يتول تحديد وت

  . 1 ةمرفي أصبح البنك المركزي هو الذي تولى هذه المهالقطاع المالي والمص

  .ضما�ت تمويل العقاري: رابعا

  :تتمثل ضما�ت التمويل العقاري في ضما�ت شخصية وعينية وهي كالتالي

  .ضما�ت شخصية ـ1

يتمثل هذا الضمان في تعهد الشخص أو الممول بسداد قيمة اتفاق التمويل إذ لم يوف طالب      

الة، التمويل أو المقترض �لتزاماته في موعدها، وأهم الضما�ت والتأمينات الشخصية، نجد الكف

 :التأمين، نتطرق لها كما يلي

   .كفالةال - )أ

الشخصية التي تحقق مصلحة الكل من الدائن والمدين، تعد الكفالة من أهم نظم التأمينات    

الكفالة عقد يكفل : "من التقنين المدني الجزائري التي نصت على أنه 644وحسب نص المادة 

      2"بمقتضاه شخص تنفيذ التزام �ن يتعهد للدائن �ي يفي �ذا الالتزام إذ لم يف به المدين نفسه

�لكفيل تنفيذ التزامات طالب التمويل والذي يسمى �لمكفول فالكفالة التزام وتعهد شخص يسمى 

 .تجاه البنك الممول إذ لم يستطع الوفاء �ذه الالتزامات عند حلول أجال الاستحقاق

  

  .التأمين -)ب

إن التأمين يشكل ضما� شخصيا في التمويل العقاري، حيث يعطي للبنك الممول الحق في     

الاستفادة من التعويض عن الأضرار التي تلحقه جراء عدم التزام المدين بدفع ماله قبل الدائن المقرض 

                                                           

  33.ص، 06/11/1994  :المؤرخة في 72 .ع, ج.ج .ـ ج، ر 1

  107ص، من التقنين المدني الجزائري،  644المادة  - 2
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تقنين  العقد التأمين في المشرع الجزائريقد نظم و  .سواء بسبب الإفلاس، الكوارث، إعساره ووفاته

  . 1 625إلى  619 من المدني بموجب المواد

  . الضما�ت العينية )2

حق  droit de préférenceدم  ول الدائن الذي يتمتع �ا حق التقهي تلك التأمينات التي تجع    

على غيره من الدائنين، وعكس الضما�ت الشخصية ترتكز الضما�ت  droit de suite  التتبع

موضوع الشيء المقدم الذي يتمثل في ما يقدمه المقترض طالب التمويل من أصول مادية العينية على 

أو مالية للحصول على القرض أو التمويل كعقارات أو المنقولات وغيرها من السلع والمنتجات المادية،  

 وعليه لذا نقوم بدراسة الرهن الرسمي، الرهن .2 كما يمكن أن يكون موضوع الضمان أوراق مالية

  .الحيازي، والامتياز ،كضما�ت عينية في اتفاق التمويل العقاري

 .الرهن الرسمي -)أ

الرهن الرسمي يطلق على العقد الذي يترتب به للدائن حق عيني مخصص لوفاء دينه، ويطلق أيضا   

العقار على الحق العيني الذي يترتب لضمان لوفاء دينه، فالعقد الرسمي يتم بين الدائن المر�ن ومالك 

المرهون سواء كان هذا المالك هو المدين أو كان كفيلا عينيا، أما الحق العيني الذي يترتب للدائن 

ن الره ر المخصص لوفاء الدين، ولكي ينشأضمان لوفاء دينه فهو حق عيني عقاري يترتب على العقا

  ؛الرسمي يجب توفر الشروط الآتية

  .وارد على عقارـ أن يكون محل الرهن عقار أو حق انتفاع  

  .ـ أن يكون العقار مما يجوز التعامل فيه وبيعه في المزاد العلني 

  .ـ تعيين العقار المرهون تعيينا دقيقا 

  .ـ ملكية الراهن للعقار المرهون 

                                                           

  .147 .ـ الياقوت عرعار، المرجع السابق، ص 1

حياء التراث العربي، إ، دار 10 .جالتأمينات العينية والشخصية،  ،السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدنيأحمد ـ عبد الرزاق  2

  .262 .، ص1970: سنةلبنان، بيروت، 
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  .1لإجراءات الشكلية القانونية لـ أن يخضع الرهن الرسمي  

  .الرهن الحيازي -)ب

 904و 893: �لنسبة لأحكام الرهن الحيازي فإنه تطبق الأحكام المنصوص عليها في الماد�ن  

المؤسسات المالية وعليه يمكن للبنوك و )  الجزائريمن التقنين المدني 950المادة ( المتعلقة �لرهن الرسمي

تضمن الأمر رقم  أن تمنع قروض عقارية مقابل ضمان يتمثل في الرهن الحيازي، وفي هذا الصدد فقد

ي من محل ورهن للسندات والعقار المتعلق �لنقد على ما يمكن أن يرد عليه الرهن الحياز  03-11

البنك أو (البضائع وأموال منقولة ومقتضى الرهن الحيازي هو انتقال الحيازة إلى الدائن المر�ن و 

من التقنين  951الجزائري و  من التقنين التجاري 32وهذا ما قضت به الماد�ن ) المؤسسة المالية

  . 2 المدني الجزائري

  .الامتياز -)ج

أولوية يقررها القانون لدين : "من التقنين المدني الجزائري حق الامتياز �نه 982فت المادة عرّ       

ويترتب الدائنون أصحاب . "معين مراعاة منه لصفته ولا يكون للدين امتياز إلا بمقتضى نص قانوني

حقوق الامتياز بحسب صفة الدين، ويتولى القانون تحديد درجات الامتياز، أما فيما يتعلق �لدائنين 

أصحاب حقوق الرهن، فيتم ترتيبهم انطلاقا من �ريخ قيد الرهن إذا ورد على عقار، أو من �ريخ 

لى حقوق الامتياز العقارية أحكام الرهن وتسري ع .3 ثبوت التاريخ إذا كان الرهن وارد على المنقول

مع مراعاة ) 1001إلى  990المواد من (وتحدد مرتبة الامتياز بموجب أحكام التقنين المدني  .الرسمي

  .4 النصوص الخاصة في هذا ا�ال

                                                           

  .162. الياقوت عرعار، المرجع السابق، صـ  1

المعدل  ،المتعلق �لنقد والقروض 2003 أوت 26المؤرخ في  11-03 :من الأمر رقم 124 إلى 121ـ أحكام المواد من  2

  2007مارس 01المؤرخ في  07/01 :والمتمم بمقتضى الأمر رقم

  .163. سابق، صالـ الياقوت عرعار، المرجع  3

المؤرخ في  75/58الصادر بموجب الأمر رقم  ، من التقنين المدني الجزائري988 ،987  ،986/1/2 :المواد ترُاجع ـ 4

  المعدل والمتمم،  26/09/1975
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  . المخطط الجديد لتمويل السكن في الجزائر: الفرع الثالث

طار الشروع في لإصلاح حذر لنظام تمويل السكن في إ 1995لقد قررت الحكومة منذ بداية سنة    

  ؛على الأسس التاليةآنذاك نظرة تقوم 

واحدة خاصة اجتماعية وجهة للفئات المعينة، حيث يمكن لهذا الصنف  ـ التمييز بين فئتين للتمويل،

ساكن من البرامج السكنية أن يكون موضوع التمويل من ميزانية الدولة، غير أن حجم إنجاز هذه الم

  .يتقلص �لضرورة ولا يمكن �ية حال بر�مج دعم لتقويض أزمة السكن

أما القناة الثانية، فتقوم في ظل نظام تنافسي يتوجه أساسا للأشكال الأخرى وفي مقدمتها السكن  

  1.الترقوي الذي لا يمول إلا تجار�، والذي ينتظر من حجم انجازاته أن يكون أكثر أهمية من الأول

الحصول على القرض العقاري الذي يصبح منتوجا بنكيا يمكن تسويقه حسب ما يلاءم  ـ تسهيل

  .طالبيه، وما يتماشى مع مصالح الز�ئن وهو ما تعرضه عليهم البنوك التجارية

   ؛العقاري ليأخذ الشكلين التاليين ـ توسيع القرض

كلاسيكيا، كما أن هذا قروض موجهة للمؤسسات التي تمول وهذا القرض يعتبر  : الشكل الأول

  .النوع من القروض سيكون قابلا لإعادة تمويل البنوك التجارية

قروض موجه للمؤسسات التي تمول الطلب، ويكون نحو مثل هذه القروض أكثر  :الشكل الثاني

  .2 بطئا، والخطر البنكي الناجم عنها أكثر أهمية وهي غير قابلة لإعادة تمويل البنوك

  .3 ستراتجية القطاع السكن كالأتيويمكن حصر أهداف إ

  .ل المنخفضةيخادـ إقامة سكن لائق لذوي الم

  ).وذلك برفع مستوى أداء البني التحتية والخدمات( السكنية للمدنـ تحسين البيئة العمرانية و 

                                                           

  . 07. صسابق، الـ محمد عمران، المرجع  1

  . 08. السابق، صـ محمد عمران، المرجع  2

 .، مجلة المخطط والتنمية، العراق، عالقطاع السكني و تمويلهالاستثمار في ـ عقيل عبد الله عبد الجليل وسهى مصطفى حامد،  3

  .36-35 .، ص2011: سنة، 24
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ـ إن تحقيق هذه الأهداف لابد من القطاع العام أن يؤدي دورا أساسيا في تمكين القطاع الخاص في *

  :كة في تمويل قطاع السكن وذلك عن طريقالمشار 

  .ـ تشريع القوانين واللوائح اللازمة التي تضمن الدعم وتقلل المخاطر التي يتعرض لها القطاع الخاص

  .عمارلإاـ دعم الأنشطة السائدة لعملية التشييد و 

ونسب  ـ تفعيل دور أجهزة الرقابة والمتابعة على نسب الإنجاز وضمن السقف للأهداف الموضوعة

  .الإنفاق ضمن مراحل التنفيذ

ـ وتتمحور الإستراتجيات المقترحة في إقامة مدن جديدة مستقبلا ذاتيا أو إقامة مجمعات سكنية داخل 

  .المدن المقامة

ـ مدى فعالية الدولة من تقديم الإعا�ت للمواطن لمساعدته للحصول على سكن اللائق وتمكينه من 

  .1 البقاء في السكن الذي يشغله

  . 2019- 2015مضمون بر�مج السكن : الفرع الرابع

مليون مسكن في إطار البر�مج الخماسي 1.6تسعى وزارة السكن والعمران والمدينة إلى إنجاز 

  ؛وتم تقسيم هذا البر�مج كالتالي ،2015-2019

المعروف �لسكن الاجتماعي هذه الصيغة موجهة إلى الفئات  :سكن عمومي إيجاري 800.000ــ 

الاجتماعية المحرومة أو تعيش في ظروف سكنية سيئة، وللاستفادة من هذه الصيغة السكنية يتوجب 

د ج، وستتكفل �ذا المشروع دواوين الترقية والتسيير  24.000لطالب أن لا يتجاوز دخله الشهري 

  .العقاري

وهذه الصيغة موجهة إلى المواطنين الذين ينتمون إلى  :ية البيع �لإيجاروحدة سكن 400.000ـ 

الطبقة المتوسطة والذي يمكنهم امتلاك هذه السكنات بعد فترة من الإيجار، ويجب أن يكون الدخل 

د ج، ويتكفل �ذا 108.000د ج و24.000 الشهري لطالب هذه الصيغة من السكن مابين 

  ."عدل"لتحسين السكن وتطويره البر�مج الوكالة الوطنية 

                                                           

  .130-125 .سابق، صالـ ابتسام طو�ل، المرجع  1
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تتمثل هذه الصيغة في إنجاز سكن لائق في المحيط الريفي عبر البناء الذاتي : ـ سكن ريفي400.000

  .وذلك في إطار سياسة  الدولة الرامية إلى تطوير الفضاءات الريفية إلى استقرار السكان

على قسطين  ةمقسم تقدم نقدا ماليةمستفيدين إعانة ويعطي الصندوق الوطني للسكن مساعدات لل

و�لإضافة إلى ذالك فإن البر�مج الخماسي الجديد القطاع سيشهد إدخال . 1حسب تقدم الأعمال 

  .صيغة جديدة للسكن ويتعلق الأمر �لبناء الذاتي من خلال تجزئة الأراضي

على قطعة وستمنح هذه الصيغة الجديدة للمواطن فرصة لإنجاز مسكنه الخاص بنفسه بعد الحصول 

وسيتم ، أرض ومساعدة مالية من طرف الدولة وذلك حسب خطط عمراني وموصفات تقنية محددة

تقسيم الأراضي في المرحلة الأولى لولا�ت الجنوب والهضاب العليا ليشمل في المرحلة �نية ولا�ت 

ومن جهة أخرى سيتم التخلي عن صيغة السكن الترقوي المدعم في هذا الخماسي الجديد  ،الشمال

  .مع إتمام إنجاز مشاريع التي تم إطلاقها في إطار هذا البرامج السابقة

، بتركيبة مالية )عمومي أو خاص(ويجري إنجاز هذا النمط من السكنات من طرف مرقي عقاري   

يقدمها الصندوق  وقرض بفوائد مخفضة وإعانة مالية مباشرة تتكون من مساهمة شخصية للمستفيد

من جهة أخرى تتوقع الوزارة مواصلة البر�مج الإضافي للسكن الذي تم إطلاقه في الوطني للسكن، و 

  ؛مسكنا مقسم كالتالي 575.350نجاز والذي يهدف إلى إ 2013

  .مسكن ترقوي إيجاري 73.000ـ 

  .سكن ريفي 119.500ـ 

  .ترقوي مدعم سكن 1.000ـ 

  .سكن بيع �لإيجار 230.000ـ 

سكن ترقوي عمومي التي تعد صيغة موجهة إلى المواطنين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة  151.850ـ 

د ج، ويتم إنجاز هذا البر�مج من طرف 216.000د ج و108.000والذي تتراوح أجورهم بين 

                                                           

  2.، صالمرجع السابقـ وزارة السكن والعمران، الجزائر،  1
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هذا النوع من السكنات من أي دعم مباشرة للدولة ما المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، ولا يستفيد 

  . 1 يفسر سعره المرتفع مقارنة �لصيغ الأخرى

مسكن بصيغة البيع �لإيجار للصندوق الوطني للتوفير  65.000ويضاف إلى هذا البر�مج 

  سنةولم يسلم هذا البر�مج الذي تم إطلاقه في" التأمين السكني"والاحتياط التي تم منحها لفرعها 

، وستسمح مواصلة هذا البر�مج 2014 مسكن إلى غاية �اية 11.000إلا حوالي  2006

بما أن هذه الوكالة هي التي تختار المستفيدين �لاعتماد على " عدل"بتخفيف الضغط على بر�مج 

  . 2002- 2001قوائم المسجلين 

وحل أزمة  2015ضوية قبل �اية و�دف الوزارة من خلال البرامج القضاء �ائيا على السكنات الفو 

  .2  2018سنة  السكن في �اية

بناء بدعوة الفاعلين من الخارج الدولة في تعزيز القدرات الوطنية في مجال ال رادةإ تم التأكيد علىقد و ـ 

وأن فضل عدم الخوض في تفاصيل أن البر�مج  ،تحسين العمل بين الشركات الوطنية الأجنبيةو 

هذا البر�مج كفيل بتسوية أزمة وأن مضمون  ؛2019-2015تي سيمتد بين سنماسي الجديد الخ

السكن في الجزائر، وتغطية الطلب الوطني على السكن، تماشيا مع الإمكانيات المادية لكل فئة من 

  .فئات ا�تمع وبحسب الصيغ المعتمدة من قبل الدولة

سيسمح  2019-2015 لممتد بينأي الخماسي ا" البر�مج الجديد"على أن  ذلك �لمراهنةو 

ظمة جديدة فعالة لتحديث بتقليص أزمة السكن التي عرفتها الجزائر إلى يومنا هذا، ما يستلزم إنتاج أن

  .3 الوسائل المستعملة للبناءالقطاع و 

                                                           

  2.ص، الجزائر ، المرجع السابق ،ـ وزارة السكن و العمران 1

  3.ص، نفسه المرجع  ـ 2

بر�مج السكن للسنوات الخمس القادمة سينهي أزمة أن ، عبد ا�يد تبون، )آنذاك( ـ جدد وزير السكن والعمران والمدينة 3

  .12/50/2017: لوحظ يوم .11/05/2017السكن في الجزائر، يوم 
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 في السكن أزمة تفاقمأن  تبين ؛لفصل الثانيذا الال دراستنا لهمن خعلى ضوء ما تقدم و *   

 من أصبح حيث ،سواء حد على وللدولة البسيط للمواطن الشاغل الشغل يشكل أصبح الجزائر

 �لقدرة السكن على الطلب بربط الأمر يتعلق عندما خصوصا العجز هذا مستوى تحديد السهل

، بل وفي المالي الموارد كفاية عدم هو السكن لقطاع الأوضاع تفاقم في زد ا ومما ،الشرائية للمواطن

 في دوره �دية عن السكن قطاع وعجز تصادف عراقيل في تخصيصها و�خر صبها،حالة توفرها 

  .والتكلفة ،التوقيت الجودة حيث من الاحتياجات تغطية

 �جعة خاصةمومية إلى ضرورة تحديد سياسة نرى أنه يجب لفت انتباه السلطات الع منهو  *

البناء والتفرغ إلى عملية تتوقف هذه السياسة بين حرص الدولة على الانسحاب من للسكن، 

سوق الإيجار،  التنظيم وفرض احترام القوانين العمرانية ومعايير البناء وتجنيد التمويل الخارجي وتنظيم

تستفيد الترقية العقارية من إجراءات تحفيزية وضما�ت لحمايتهم أكثر، وأخيراً ضغط على أن 

  .ويل وإنجاز سكنهالمواطن الذي ينبغي أن يشارك ضمن إطار تنظيمي في تم

وفي الأخير نستطيع القول أن الجزائر حاولت السيطرة على البنوك والمؤسسات المالية التي تقوم بتمويل قطاع 

السكن وعرض ودراسة بعض الاستراتيجيات للتخلص من الأزمة وإيجاد حل لها �ستعمال مجموعة من 

.     الإجراءات التنظيمية  

       

  

   



 خـــــــــــــاتمة
 

71 
 

وختاما لما ذكر، يعد قطاع السكن من أهم القطاعات التي تعتمد عليها الاقتصاد�ت في تحريك 

عجلة التنمية، كما لها من علاقة مع مختلف النشاطات الاقتصادية، خصوصا فيما يتعلق بتمويل قطاع 

و�لتالي يؤدي إلى السكن والذي يحتل مكانة معتبرة ضمن إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، 

الاستقرار في شتى ا�الات، هذا ما جعل السلطات العمومية تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع �دف تقليص 

ن في الجزائر التي  سياسة السك لذلك نسبة العجز المتزايد في القطاع منذ الاستقلال إلى غاية يومنا هذا،

ساسي للدولة في الأدور ة تتلخص في لعب ذلك الفلسفة محوريتعتمد في مجملها على  لازالتكانت و 

 التدخل التوزيع ، بل تعدى دور الدولة في بعض الأحيان، إلىبما في ذلك التمويل و  ،الإنجاز والتسيير

في بلاد� كثيرا على  أزمة السكن في تعقيد قد زادالأمر الذي  ،حتى في البناء الذاتي والترقية العقارية

  . لال وإلى اليوممرّ العقود بعد الاستق

وذلك �لرغم  ،فشلها في تحقيق الأهداف المنشودة نمع مرور الوقت، ع هذه السياسة برهنت

 قد تحولت كل ا�هودات التي بذلت في هذا الميداناهظة التي صرفت في هذا القطاع، فمن المبالغ الب

ا بعد يوم، الأزمة تعقيدا يوم، وازدادت هذه ر�زمة السكن في الجزائ منذ أمد بعيد إلى ما أصبح يعرف

تزايد معدل نمو السكان بدون تزايد مماثل في عدد ذلك منذ الوهلة الأولى  نتجسنة بعد سنة، وقد 

  .اتين التي عرفتها عشرية التسعينالسكنات، إضافة إلى تزايد النزوح الريفي اتجاه المد

 لسكنات بمختلف صيغها،ات التي تنجز عليها االعقار توفير وتخصيص �لإضافة إلى مشكلة 

جب على السلطات العمومية أن توليها العناية و بين المشاكل الرئيسية التي  التي تعتبر إلى حد ما منو 

الكافية من أجل حل مشكلة السكن، �لإضافة إلى مشكلة أخرى رئيسية لا تقل أهمية عن الأولى 

بعيدًا عن كل المزايدات  ،فيتتمثل في صعوبة تقديم القروض العقارية من طرف الجهاز المصر 

  . لائق   سواء كان ذلك مع المقاولين أو مع الراغبين في امتلاك سكن ،والبيروقراطية في التعامل

مرتبط بعدة قطاعات أخـرى عــمومـية أو في الجزائر تضح لنا أن قطاع السكن ذلك من خلال 

إذ أصبـح  ،الـتـنمـية الاجـتـماعـية والاقـتـصاديـةخـاصــة، فــهـو يـحتـل مكانة مـعـتبـرة ضمن إستـراتـيـجية 
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�ستمرار �لرغم من  الـشغـل الـشاغل للـسـلطة الـعـموميـة التي تحاول تـقليـص نـسـبة العـجز المـتزايـد

  .لسكن في الجزائر في أقرب الآجالالشعارات والأهداف المسطرة التي تصبو إلى القضاء على مشكلة ا

 ؛ سكناتثـلاـنذرك على سبيل المســتـعـجالـية مالا لكثير من البرامجوقد سخرت وسطرت ا

كذا الأخـذ بعـين الاعــتـبار ســياسـة و ، ...، الترقوي العمومي، تخصيص قروض للبناء، الـبـيع �لإيـجار

فـضلا و  .ـترقـوياعـي أو الـسكن الالـتـمـويل التي اتـبـعـتها الـدولة سواء كان ذلــك يـتـعـلق �لـسـكن الاجـتم

وقراطية والعراقيل والتعقيدات ير شفاف، خال من الب عدم وجود نظام مالي قـويلوحظ عـن ذلك 

خاصة وأن نـظام الـتمويل في الجزائر يـتمـيز عـن غــيـره من الـدول المتقدمة �لـبـساطة هـذا مـا الإدارية، 

وعـلى مـستـوى المؤسـسات والهـيـئات . الـسكنـية الحظيرةجعـل الـدولـة تـسعى فـي تـطويره في إطار إنعاش 

، مع متطـلبات اقـتـصـاد الـسـوق هفيالـمالـية الـتي من شأنـها جعـل قـطاع الـسـكن أكـثـر نـجاعة وتكـي

ولن يتأتى ذلك إلا �قتناع وخضوع  وتبسيط إجراءات الحصول على القروض لتمويل مشاريع السكن،

وواجـب تـحقـيـق الأهداف والـشروع فـيها داخل نظام  ،ية والـبنكـية للـقـواعـد الـتجاريةالمؤسـسـات المالـ

 .هذا على أساس تنوع موارده .تمـويل الـسكن

فهو لا يؤثـر فـقط في الطـلب بل يـتحكم أيضا في درجة  ،اسوبما أن الـتمويل عنصـر حسّ 

يـل العقار ساعـد ـشــجــيـع مـساهـمـة الـبـنوك في تـمـو عـرض الـسـكـنات، وإن اعـتـماد الـدولـة ســياسـة ت

الذي عمل عـلى تمـويل السـكنات  ،كبـيـر عـلى الصـندوق الوطني للتوفـير والاحتـياط  ءعـلى نـزع عـب

في منح الـقروض الكاملة ، وبـإعطاء البـنوك الـحرية في المراحل الأولى المهمة للجزائر المستقلة بـمفـرده

متاحة إمكانية بما أنه فيه  ،ثر إيجابي خاصة لـذوي الـدخل المـتوســط،الأمر الذي يكون له أالـعـقاريـة 

   .ةلائق اتعلى سكن ملحصوله

وعلى ضوء ما تقدم من نتائج يمكن استخلاص بعض التوجيهات التي لابد من إتباعها نظرا 

  زائر، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي؛ لأهميتها في الحد من أزمة السكن في الج

إ�اء إنجاز بغية الي التي يمكن �ا تغطية العجز الموآليات مستعجلة، رق طتحديد ضرورة إيجاد و  -

 .منذ مدة المشاريع التي شرع فيها
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 .، من الناحية الكمية والكيفيةسكنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجلسياسة وتسطير  وضع   -

تحديد الكيفية التي يمكن بواسطتها تسيير الفترة الانتقالية إلى حين وضع نظام جديد لتمويل   -

 .التي تتكفل بذلكالمالية السكن الترقوي وخلق المؤسسات 

مختلف مشاريع وصيغ ويل كيفية التي يمكن بواسطتها توجيه الادخار العائلي إلى تمبيان الت  -

 . السكن المتاحة في الجزائر

عدم إمكانية الدولة، �ية حال من الأحوال، لا حالياً ولا ناع بضرورة إدراك حقيقة الاقت  -

الاستمرار في تمويل السكن  -لاسيما في الصعو�ت المالية التي تمر �ا الجزائر  -مستقبلاً، 

التي سيكون تمويلها من طرف  وتطوير تمويل السكنات لوحدها، وعليه لابد من تشجيع

تقوم الدولة بمساعدة العائلات ذات الدخل الضعيف على أن  ،القائمة لمؤسسات الماليةا

 . والمتوسط للحصول على سكن لائق

وذلك بتقديمه للتسهيلات  ،تطوير وتشجيع القطاع الخاص في المساهمة في تنمية القطاع  -

 ،الممكنة في العمليات الاستثمارية المتمثلة في الطرق والسياسات ووسائل التمويل المختلفة

 .من شأنه أن يوفر جزء كبير من الاحتياجات السكنيةالأمر الذي 

ورفع كفاءته الإنتاجية وإزالة  السكني، تطوير إدارة القطاععلى السلطات العمومية ينبغي   -

الفعالة والإ�اء العاجل للمشاريع ق الانطلاقة يالتي تع ،الصعو�ت والقيود الإدارية والفنية

المسؤولية اتجاه مشكلة السكن ومحاربة الآفات الاجتماعية والفساد حتى يتحمل المعطلة، 

 .الذي يسببه قصور هذا القطاع عن أداء الدور المطلوب

من شأنه أن يحد من ، ومواصلة دعمه بعدم إيقافه، الأمر الذي إعادة الاعتبار للسكن الريفي  -

ستجيب لاحتياجات ظاهرة النزوح نحو المدن، ويكون ذلك ببناء مساكن ريفية جديدة ت

وتوفر لهم متطلبا�م الاجتماعية والاقتصادية، كما تستجيب أيضاً للنظم المتبعة في  ،سكا�ا

استغلال الأرض، وتعكس أسلوب عيشهم ونمط حيا�م، وتخدم أغراضهم المتعددة حسب 

 .البيئة الريفية التي ينتمون إليها
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   :والمعاجم والقاواميس  الكتب: أولا

  بيروت بدون ذكر السنة: دار الصادرلسان العرب، : ابن منظور، القاموس -)1

، القاموس الجديد للطلاب، ماهية علي بن هادية، بلحسن الباشين والجيلاني بن الحاج يحي -)2

  1991القرض العقاري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 

  :القانونية العامة والمتخصصةالكتب : �نيا

  1988، اقتصاد�ت الإسكان، سلسلة عالم المعرفة، الكويت إسماعيل إبراهيم الشيخ دره ـ)1

  2003، 2جامعة القاهرة، ج: ، علم الاجتماع الحضري، دار المعرفةالسيد عبد العاطي السيد ـ)2

الحفاظ على الثروة العقارية والتنمية جمعية : ، دار2، دليل المعلومات العقارية، طحسين جمعةـ )3

  2006المعمارية، مصر، 

، إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، دار الوراق، عمان، الأردن، حمزة محمود الزيبديـ )4

2001  

  2007اتفاق التمويل العقاري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، "، عبد الحميد ثروتـ  )5

  1998، البنوك الشاملة، دار الجامعة للنشر، مصريد عبد المطلبعبد الحم -)6

، 10عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني التأمينات العينية والشخصية، الجزء  - )7

   1970دار أحياء التراث العربي، لبنان، 
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الحديثة في تمويل السكن، ديوان الاقتصاد المالي والمصرفي، السياسات والتقنيات عبد القادر بلطاس،  ـ)8

  2001، الجزائر، المطبوعات الجامعية

، دار الصفاء للنشر 1، تطوير صيغ التمويل القصير الأجل للبنوك الإسلامية، طعبد ا�يد قدريـ )9

  2002والتوزيع، عمان، 

عمان ، إدارة الائتمان، دار للطباعة والنشر، عبد المعطي رضا أرشيد، محفوظ أحمد جودة-)10

  الأردن،

 2004الوجيز في القانون المصرفي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محفوظ لعشب،  ـ)11

  ،2004وسوعة العقارية، منشأة المعارف، مصر، ، الممراد عبد الفتاح-)12

الإسكندرية، ، الفكر الحديث في مصادر التمويل، توزيع منشأة المعارف، منير إبراهيم الهندي-)13

  1998مصر، 

  2005الجامعة الجديدة للنشر، مصر، : ، عقد الإيجار التمويل، دارنجوى إبراهيم البدالي ـ-)14

آلية تنشيط السوق، قطاع مكتب الوزير الإدارة المركزية  -التمويل العقاري �ى فوزي منصور،ـ )15

  2008للبحوث المالية والتنمية الإدارية، جمهورية مصر، 

  1997الإدارة المالية، دار النهضة العربية، بيروت لبنان،  نور الدين حبابة،ـ )16

  ::المقالات والمدخلات: �لثا
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، قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر، ا�لات العلمية إيمان بوستةـ  )1

  ، جامعة بسكرة11،مجلة المفكر،ع

، )دون ذكر البلد المصدر(المعد للبيع، مجلة البحوث الإسلامية، ، حكم العقار حميد قائد سيف -)2

  ، دون ذكر التاريخ الميلادي1426ربيع الأولى (، 285رقم ا�لة  75ع

، مقال 2016،  الحقوق و الحر�ت والواجبات في ظل التعديل الدستوري الجزائري لعام سلطاني ليلة -)3

  2016المعمقة لشهر أكتوبر، من مجلة جيل الأبحاث القانونية  7نشر ب ع

، الاستثمار في القطاع السكني و تمويله، مجلة عقيل عبد الله عبد الجليل وسهى مصطفى حامد ـ)4

  2011، 24المخطط والتنمية، العراق، ع 

، اتفاق التمويل العقاري كآلية جديدة لتنشيط سوق العقارات المبنية، مجلة العلوم القانونية محمد أبو زيد -)5

   2005، جامعة مصر، 47، السنة 2والاقتصادية، ع

، مكتب الرشاد 2، الائتمان الاستهلاكي في الجزائر، مجلة العلوم القانونية والإدارية، عمحمد بوادلى -)6

  2005معة سيدي بلعباس، الجزائر، للطباعة والنشر والتوزيع، جا

  2010، السنة السابعة 3للعلوم القانونية والسياسية ، ع ،مجلة المحقق الحليمجهول،  -)7

   2011ديسمبر، 26، اليوم 6، مجلة السكن، في الجزائر لعددوزارة السكن والعمرانـ -)8

  31/03/2015مقال عن السكن الترقوي، اليوم، -)9
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، 2016الحقوق و الحر�ت والواجبات في ظل التعديل الدستوري الجزائري لعام ـ سلطاني ليلة،  -)10

  2016من مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة لشهر أكتوبر،  7مقال نشر ب ع

  :الجامعيةلرسائل والمذكرات ا: رابعا

  :رسائل دكتوراه - )أ

رسالة دكتورة، جامعة أبي بكر �لقايد، ، واقع السكن في الجزائر وإستراتيجية تمويله، ـ محمد بن يحي )1

  2012- 2011تلمسان، 

  مذكرات الماجستير - )ب

، تحليل الضما�ت في تقييم جدول تقديم القروض في البنك حالة القرض الشعبي سيا قاسيميآ -)1

  2009- 2008، جامعة بومرداس، )بدون ذكر الكلية(الجزائري، مذكرة الماجستير،

القانوني لعقد الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة، مذكرة ماجستير، فرع  ، النظامإبراهيم حمزي ـ)2

  2002- 2001قانون الأعمال، جامعة تيزي وزو، 

، تحد�ت قانون التمويل العقاري وحل مشكلات الإسكان؛ رسالة ماجستير، إيمان عمر عسكر ـ)3

  2005جامعة القاهرة، مصر، 

- 2008مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ، التمويل العقاري، الياقوت عرعارـ )4

2009  

ضمان القروض البنكية، فرع عقود ومسؤولية، مذكرة ماجستير، بن عكنون، بشير بن جودي،  ـ-)5

  2005الجزائر، 
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، القرض العقاري، فرع عقود ومسؤولية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، كلية لطيفة طالي ـ)6

  2004عكنون، الجزائر، الحقوق، بن 

،القرض العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة البليدة، دون عبد القادر مخالدي ـ )8

  ذكر السنة،

، السكن التطوري في مدينة خنشلة  الانعكاس على ا�ال وعلى الإنتاج السكني، مذكرة لمياء فالقـ )9

ة، كلية علوم الأرض و الجغرافيا والتهيئة العمرانية، قسم التهيئة لنيل درجة الماجستير في التهيئة العمراني

  2006العمرانية، جامعة قسنطينة،

  :استرمذكرات الم - )ج

، مذكرة )2015- 2001(، إصلاح السياسة العامة للسكن في الجزائر، بوخاري جمال الدين ـ)1

والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر أكاديمي، كلية الحقوق 

  2015- 2014جامعة ورقلة،

، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة نالتمويل العقاري وعلاقته بقطاع السك ،رقية عزيزي ـ)2

- 2014الماستر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم الاقتصادية، جامعة ورقلة 

2015  

، التمويل العقاري في البنوك التجارية الجزائرية، دراسة حالة الصندوق الوطني للتوفير سمية شيخةـ )3

بنك، مذكرة الماستر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم  –والاحتياط 

  2014-2013الاقتصادية، جامعة ورقلة، 



 قــــــــــائمة المصادر والمـــــراجع
 

90 
 

ستثمار المشاريع الاستثمارية ، مذكرة لاستكمال متطلبات ، التمويل كأداة الاـ فاطمة الحاج قويدر)4

شهادة الماستر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة ورقلة، 

2011 -2012(  

  :مذكرات ليسانس-)د

الوظيفة المالية ووسائل التمويل في المؤسسة اقتصادية، مذكرة لنيل شهادة ليسانس،  فوزية ركيبي،ـ )1

معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، المركز الجامعي العقيد آكلي محند اولحاج البويرة، ، 

2010 -2011  

راسة حالة الصندوق ، دور البنوك الجزائرية في تمويل قطاع السكن الاجتماعي، دعائشة قاسمي ـ)2

بنك ورقلة ، مذكرة لنيل شهادة ليسانس، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية  -الوطني للتوفير والاحتياط

  2013- 2012وعلوم التسيير،

  :خامسا المحاضرات الجامعية

متوفر (بدون ذكر البلد  2مدخل نظري للسياسة السكنية، الفصل الأول، ص، بحوث جاهزة، -)1

  )على الموقع الإلكتروني

 ،2007، السنة الجامعية)دون ذكر كلية(ألقيت على طلبة القانون، ، محاضرات عقد البيع �لإيجار، حمليل نوارة-)2

  الجزائر ،جامعة تيزي وزو

  :التشريعات: سادسا

  :التشريعي العادي - )أ
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  :ـ القوانين)1

   المتعلق �لملكية الفكرية 1975سبتمبر26المؤرخ في  75/58القانون المدني رقم  - )1

، الخاص �لتوجيه العقاري المعدل والمتمم 1990نوفمبر  18، المؤرخ في 25- 90القانون رقم، - )2

  1560.، ص18/11/1990المؤرخةفي 49. ، ع.ج.ج.ر.ج

بعض بتعديل  2014، لسنة)55(، المعدل بقانون رقم 2001،لسنةقانون التمويل العقاري  - )3

  2001لسنة 148أحكام القانون العقاري الصادر �لقانون 

  :الأوامر-)2

، 88/27، �لقانون)الملغى(، المتضمن مهنة الموثق، 1970ديسمبر 15المؤرخ في  ،91- 70ـالأمر ـ 1

  20/02/2006، المؤرخ في 06/02، القانون الجديد، 12/7/1988المؤرخ في 

، المتضمن التقنين المدني المعدل والمتمم، �ريخ أخر 26/09/1975الصادر في  75/58الأمر رقم ـ 2

  2014مايو 31تعديل، 

، المتعلق �لنقد والقروض المعدل والمتمم بمقتضى 2003أوت26، المؤرخ في 11- 03قم، الأمر ر ـ 3

الصادرة في  ،52. ع ،.ج.ج.ر.ج، 2007مارس01، المؤرخ في 07/01الأمر رقم 

27/08/2003  

 ،.ج.ج.ر.ج ، المتعلق بتنظيم المؤسسات البنكية،12/3/2006الصادر في  06/02الأمر رقم  - )4

   12/03/2006 الصادرة في 15. ع

   :المراسيم التنفيذية - أ  )3
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، نموذج عقد البيع بناء على التصاميم 1994مارس  7المؤرخ في  94/58المرسوم التنفيذي رقم  -)1

  13، ع.ح.ج.ر.جالذي يطبق في مجال الترقية العقارية، 

، المعدل والمتمم بموجب المرسوم 23/04/2001، المؤرخ في 01/105 :المرسوم التنفيذي، رقم-)2

، .ج.ج.ر.ج ، ، يتضمن صيغة البيع �لإيجار المنظم13/01/2003، المؤرخ في 03/33رقم 

   .29/04/2001، المؤرخة في 25.ع

 من هذا 5، عدلت بموجبه المادة2003جانفي 13، المؤرخ في 35- 03المرسوم التنفيذي رقم ـ )3

  المرسوم

، الجريدة الرسمية، 03/35من المرسوم رقم 7، المعدلة للمادة 04/137ـ المرسوم التنفيذي، رقم  )4

  .2007، لسنة4ع

يحدد مستو�ت  5/10/2010المؤرخ في  10/235 :من المرسوم التنفيذي رقم 02 المادة )5

المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستو�ت دخل طالبي 

  7/10/2010: المؤرخة في 58، ع .ج.ج.ر.، جهذه السكنات وكذالك كيفية منح هذه المساعدة

  :التعليمات -ب-)3

، كلية الحقوق و تحدد كيفية الدعمالتي  31/07/2002المؤرخة في  06التعليمة الوزارية المشتركة رقم 

  2012البلليدة،  العلوم السياسية، جامعة

  :الملتقيات:سابعا
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عبد الرزاق سلام، نذير بوسهوة، أفاق التنمية المستدامة في الدول العربية، الملتقي الدولي حول أزمة قطاع 

 2يومي –الدول العربية واقف وأفاق  السكن في

  :التقارير: �منا

، من جدول الأعمال، تعزيز وحماية جميع حقوق 3، البند19مجلس حقوق الإنسان، الدورة-)1

الإنسان المدنية، والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذالك الحق في التنمية،  تقرير 

كن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب و�لحق في المقررة الخاصة المعينة �لس

  2011تموز  19إلى9عدم التمييز في هذا السياق، راكيل روليك،  بعثة إلى الجزائر من 
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